من أحكام العمرة
يحيى بن موسى الزهراني 

إمام الجامع الكبير بتبوك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أجمعين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :

فهذه جملة من أحكام العمرة ، والتي لا يستغني عنها المسلم في كل وقته ، لا سيما والعمرة مفتوحة في كل وقت وزمان ، ونظراً لكثرة ما يُعرض من أسئلة موضوع العمرة والحج ، فآثرت على نفسي محتسباً بذلك الأجر عند الله تعالى ، أن أكتب للمسلمين موضوعاً عن أحكام الحج والعمرة ، متضمناً الأدلة من الكتاب ، وما صح من سنة النبي الأواب ، ومستأنساً بأقوال العلماء قديماً وحديثاً ، ومن ثم ترجيح ما أراه راجح حسب ما يقتضيه الدليل ، فأخذ مني الموضوع شهوراً ، فبدأت بشرح لكتاب الحج ، وسيخرج بإذن الله تعالى ، ثم ثنيت بموضوع أحكام العمرة ، وقد خرج كتاباً متوسطاً في حجمه ، كبيراً في مادته العلمية ، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه سبحانه ، لا رياء فيه لأحد ولا سمعة ، وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات ، وأن يثبت به اللسان تحت اللبنات ، وأن يقوي به الحجة يوم العرصات ، يوم العرض على رب الأرض والسموات ، وحان أوان الشروع في المقصود ، وبالله التوفيق .   

العمرة لغة : 

القصد .

شرعاً :

 التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة .

حكم العمرة :

ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة .

وأدلتهم في ذلك ، منها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا هو أفضل " [ رواه الترمذي والبيهقي ، وضعفه الألباني عند الترمذي 100 ] ، وبحديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " [ رواه ابن ماجة وضعفه ابن حجر في التلخيص ] .

وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية في الواجب .

والأظهر عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة ، وأدلتهم في ذلك ، قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " [ البقرة 196 ] ، ومعنى الآية : أي افعلوهما تامين ، فيكون النص أمراً بهما على فرضية الحج والعمرة ، وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " [ رواه ابن ماجة وصححه الألباني 3 / 10 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر " [ رواه ابن خزيمة والدار قطني بإسناد صحيح ] .

قال الشافعي : العمرة سنة ، لا نعلم أحداً رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع ، وقد كان يوجبها ابن عباس رضي الله عنهما .

ونص الإمام أحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة ، لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم .

فضل العمرة :

قال صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة ، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " [ رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " [ متفق عليه ] . 

لا شك أن الحج والعمرة يكفران الذنوب ويحطان الخطايا ، ويمحوان السيئات والرزايا ، ويغسلان أثرها ويمحوانه ، فالحج يكفر الذنوب صغائرها وكبائرها ، فيعود المسلم بعد الحج المبرور طاهراً نقياً ، قال صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " [ متفق عليه ] ، هذا هو الحج الذي يكفر جميع الذنوب ، الذي لا يخالطه أمر محرم أو مكروه ، فالرفث : هو الجماع ومقدماته حال الإحرام ، ويدخل فيه أيضاً فحش الكلام ورديء القول والفعل ، والفسوق : يشمل جميع المعاصي ، فعلى الحاج أن يصون حجه عما يدنسه أو ينقص أجره حتى يفوز برضى ربه تبارك وتعالى ويكون من الفائزين السعداء ، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، والعمرة تكفر الصغائر بشرط ترك الكبائر قال تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " [ متفق عليه ] ، فبالحج والعمرة يجزل الله تعالى للعبد المثوبة والأجر ، ويغفر له الزلل والوزر ، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة ، فالحج يتكرر كل عام أما العمرة فمشروعة في كل وقت وزمان ، فليس لها زمان مخصوص ، ولا وقت محدد ، فهي مشروعة طوال العام ، لكن هناك عمرة لها مزية عن غيرها ، ولها فضل تتميز به عما سواها ، وهي التي جاء ذكرها في الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم . 

فالعمرة في رمضان أفضل من غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : " عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال : حجة معي " [ متفق عليه ] . ثم بعد رمضان العمرة في ذي القعدة ، لأن عُمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وقد قال الله تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " [ الأحزاب 21 ] . واختلفوا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ، وقالت عائشة رضي الله عنها : أنه قد وهم في ذلك " لكن المشهور عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة .

الاستعداد لأداء الحج والعمرة :

إذا عزم المسلم على أداء الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وجيرانه وأصحابه بتقوى الله تعالى ، بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، وينبغي له أن يكتب ما له وما عليه من الدين ، ويشهد على ذلك ، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي ، لقوله تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " [ النور 31 ] ، وحقيقة التوبة : أي شروطها التي لا تصح إلا بها وهي :

1- الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها بلا رجعة إليها .

2- والندم على ما مضى منها وسلف .
3- والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليها .

4- الإخلاص في توبته ، والصدق في إنابته .
5- وإن كانت عنده مظلمة لأحد من الناس فيجب أن يبادر بأداء الحقوق إلى أهلها ، ويجب عليه أن يتحلل أهل المظالم مما ظلمهم به ، فالآن مجال التوبة مفتوح ، ولكن إذا غرغرت الروح فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، فعلى الحاج والمعتمر أن يرد المظالم إلى أهلها لقوله صلى الله عليه وسلم : " من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " [ رواه البخاري ] ، وينبغي على المعتمر أن يجد لعمرته مالاً حلالاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً " [ رواه مسلم ] ، ولأن المال الحرام من موانع إجابة الدعاء فلا يستجاب الدعاء ونفقة الحاج من الحرام ، كما في صحيح مسلم فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : " إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء ، لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور ، وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك غير مبرور ، وينبغي على المعتمر أن يعف نفسه عن سؤال الناس ، وأن يستغني عما في أيديهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن يستعفف يُعفه الله ، ومن يستغن يُغنه الله " [ متفق عليه ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الرجل يسال الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم "  [متفق عليه ] ، ومن لم تكفه نفقته فلا يكلف الناس مالا يطيقون ، ولا يعرض نفسه للسؤال والمهانة ، فمادام أنه غير مستطيع فيسقط عنه الحج لحين الاستطاعة والحمد لله ، فلا يجب الحج إلا مع الاستطاعة فلا يكلف نفسه فوق طاقتها ، وعلى الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة ، ولا يقصد بذلك رياءً ولا سمعة ، حتى يقال أن فلاناً حج أو اعتمر ، لأن ذلك مدعاة للرياء ، والرياء محرم ومحبط للأعمال ، فمن ابتغى بحجه وعمرته الرياء والسمعة والفخر أمام الناس فذلك من أقبح المقاصد وأرذل الأعمال وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك في محكم التنزيل فقال : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " وقال تعالى : " من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه " [ مسلم ] ، فكل عمل يجب صرفه لله تعالى يعمله الإنسان مراءاة للناس وحباً في الشهرة والسمعة الطيبة في الدنيا ، فلا يبارك الله لصاحبه فيه بل يكون وبالاً عليه ويضيع أجره في الآخرة كما قال الله تعالى : " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً " فينبغي للحاج والمعتمر أن يصحب معه رفقة طيبة من أهل الخير والصلاح وأهل الطاعة والتقوى وأهل العلم والفقه في الدين ، حتى يؤدي مناسكه وفق ما جاءت به سنة النبي صلى  الله عليه وسلم الذي قال : " لتأخذوا عني مناسككم " [ رواه مسلم ] ، وعلى الحاج والمعتمر أن يتعلم الأحكام التي تتعلق بأداء المناسك ، ويجتهد في معرفة ذلك ، وعليه أن يسأل عن كل ما يشكل عليه قبل أداء مناسكه حتى لا يقع في محذور من محاذير الإحرام ، أو يقع في خطأ أثناء أدائه لحجه وعمرته ، ويجب عليه أن يحفظ لسانه من فحش الكلام ، وبذيء القول والفعل ، فيجتنب الغيبة والنميمة ، وسب الناس ، وغمزهم ولمزهم ، وانتهاك الأعراض ، أو الإفراط في المزاح والضحك الذي لا فائدة منه ، ويصون لسانه عن الكذب والسخرية بالناس ، وينبغي له أن يسعى جاهداً في أمور البر والخير ، وعليه أن يكثر من الذكر والاستغفار ، والدعاء وتلاوة القرآن الكريم ، وتدارس العلم مع أقرانه من طلبة العلم ، ويجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين إخوانه هناك في المخيمات أو الأماكن المعدة للصلاة ، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب قدرته وطاقته .

وصايا للمرأة المسلمة :

النساء من أعظم الفتن على الرجال ، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله ربها بطاعته واجتناب معصيته ، فهن أكثر أهل النار والعياذ بالله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نساء المؤمنين ، فمن هذه الوصايا ، وصية الله عز وجل لهن ، حيث قال جل شأنه : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ، فالواجب عليهن التستر والتحجب من الرجال عدا المحارم ، وترك إظهار الزينة ، والحذر من التعطر حين خروجهن ، لأن ذلك بسبب الفتنة بهن ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات " ومعنى تفلات : أي لا رائحة تفتن الناس ، وقال صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا الصلاة " .

وقالت عائشة رضي الله عنها : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج " . وهذا في زمن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين ، فكيف بالأمر وقد استفحل في هذا الزمان والعياذ بالله ، فالنساء في تفنن في اللباس والزينة ولا يفعلن ذلك إلا عند الخروج من المنازل مع حرمة ذلك ، وكان الواجب أن تكون هذه الزينة خاصة لزوجها في بيتها ، وليست عند الخروج ، لأن الخروج مظنة فتنة الرجال ، وهذه مصيبة عظيمة لما تسببه من عواقب وخيمة يعود أثرها السيئ على الفرد والأمة جمعاء . 

فالواجب على النساء أن يتقين الله ، وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن ، كالوجه واليدين والقدمين عند اجتماعهن بالرجال ، وخروجهن إلى الأسواق ، وهكذا في وقت الطواف والسعي ، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق ، لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة ، ولهذا قال الله عز وجل [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ] والتبرج : إظهار بعض محاسنهن .

وقال عز وجل [ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ] والجلباب : هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ) ، وقال تعالى : [ وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ] .

كاسيات عاريات مائلات مميلات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ، يضربون بها الناس ) . [ رواه مسلم ] . معنى كاسيات عاريات : كاسيات من نعم الله ، عاريات من شكرها ، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن ، فهن كاسيات بالاسم والدعاوى ، عاريات في الحقيقة ، ومعنى مائلات مميلات : أنهن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل من الفحشاء والمنكر .

ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالستر ، والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه ، والله المستعان . 

وأوصي من لا تجد محرماً ألا تخرج إلى الحج بدون محرم لأن في ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولما في ذلك من تعريض نفسها للفتنة ، فالحج لا يجب إلا على المستطيع ، أما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج ، ومن الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة ، ولهذا جاء النهي عن خروج المرأة وسفرها بلا محرم في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " [ رواه أحمد ، والحاكم ، وأصله في الصحيحين ] .

وهناك عدة أحكام يجب على المعتمر أن ينتبه لها ، فهي غاية في الأهمية لا سيما وقد توقفت صحة العمرة أو فسادها أو نقصانها عليها ، ومن تلك الأحكام : 

المواقيت :

تنقسم المواقيت إلى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية وسنستعرض كل منها بالتفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى :

أولاً : المواقيت المكانية :

 المواقيت المكانية خمسة وهي :

 [ 1 ]    ميقات أهل المدينة : 

ذو الحليفة وتسمى آبار علي . وتبعد عن مكة المكرمة ، 420 كيلو متر ، وهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة .
[ 2 ]    ميقات أهل الشام ومصر والمغرب : 

رابغ وهي قبل الجحفة بقليل ، وتبعد عن مكة المكرمة 186 كيلو متر . 
[ 3 ]    ميقات أهل اليمن : 

يلملم وتسمى السعدية . وتبعد عن مكة المكرمة 120 كيلو متر . ويحرم منها بعض أهل اليمن ، وسواحل المملكة العربية السعودية ، وأندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب آسيا . والحجاج القادمين من تلك الدول عبر الطائرات والبواخر ، لا يمكنهم الإحرام إلا عن طريق المحاذاة ، فإذا حاذوا الميقات لبوا بما يريدون من النسك .
[ 4 ]    ميقات أهل المشرق العراق ومن معهم : 

ذات عرق وتسمى الضريبة . وتبعد عن مكة المكرمة 100 كيلو متر ، وهي مهجورة الآن لعدم وصول الطرق إليها ، لكن كان الحجاج قديماً يحرمون منها نظراً لقدومهم على الإبل ، أما مع وسائل المواصلات الحديثة كالسيارات فأصبح من الصعوبة الوصول إليها ، ولكن هناك توصية من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالاهتمام بذلك الميقات الذي هو أحد المواقيت المكانية المعتبرة ، ببناء مسجد ومرافق فيه . 

[ 5 ]    ميقات أهل نجد : 

قرن المنازل وتسمى السيل الكبير . ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلو متر . وأعلى قرن المنازل يوجد وادي محرم ، ويبعد عن مكة المكرمة 75 كيلو متر . ومن هذين المكانين يحرم كل من أهل جبال السراة من جنوب المملكة ، وكذلك ما وراءها من اليمن ، كما يحرم منه أهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج والعراق وإيران وحجاج الشرق كله . ووادي محرم ليس ميقاتاً مستقلاً بل فرع لقرن المنازل ، فهو يقع أعلى قرن المنازل .
ومن أدلة تلك المواقيت ما رواه بن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله ( لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة " [ متفق عليه ] . ولما طلبت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر أخاها عبدالرحمن أن يخرج بها خارج الحرم ، وقال : " أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل "  [ رواه البخاري ومسلم ] . وقوله ( : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " [ رواه البخاري ومسلم ] . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن " النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " [ رواه أبو داود والنسائي والدار قطني والبيهقي  ] .

[ 6 ]   ميقات أهل جدة : 

جدة هي ميقات لأهلها فقط ، وللمقيمين بها من غير أهلها ، لكنها ليست ميقاتاً شرعياً ، ولكن لما كانت داخل المواقيت كانت ميقاتاً لأهلها ومن أقام فيها ، فمن أراد الحج أو العمرة ونواها وهو في جدة فميقاته جدة ، لأنه داخل المواقيت ، أما من كان قادماً من خارج جدة ، وهو ممن يريد الحج أو العمرة وجعل جدة ميقاتاً له بدلاً عن ميقاته فلا أصل لذلك ، وعليه الدليل الذي استدل به على أن جدة ميقات لمن مر عليها من غير أهلها ، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلاً .

وعلى ذلك فمن مر بأي ميقات من المواقيت وترك الإحرام منه ، وأحرم من جدة فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي جاوزه ويحرم منه ، فإن لم يعد وجب عليه دم ، لأن المسافة بين مكة وأقرب المواقيت أبعد من المسافة التي بين مكة وجدة . 
وهنا يحصل خطأ كبير من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر والشام والسودان ومن كان على طريقهم عبر الجو أو البحر ، فإنهم يؤخرون الإحرام حتى يصلون إلى جدة ثم يحرمون منها مع عزمهم وإنشائهم للحج أو العمرة وهم في بلدهم ، وعلى من فعل ذلك دم يقدمه لفقراء الحرم نتيجة تركه الإحرام من ميقاته أو ما يحاذيه ، وجبراً للنسك ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " [ رواه مالك وتلقى الناس هذا الحديث بالقبول ] ، فيجب التنبه لهذا الأمر المهم الذي قد يقع فيه الكثير من الحجاج والمعتمرين القادمين من تلك الدول أو من كان على طريقهم .
فمن مر على هذه المواقيت أو حاذاها من الجو أو البحر وجب عليه أن لا يتعداها حتى يحرم منها فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها أما من كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه إلا أهل مكة فإنهم يخرجون إلى الحل للإحرام بالعمرة أما الحج فمن أي مكان .

ومن مر على أحد هذه المواقيت ولو لم يكن ميقاته وهو ينوي الحج والعمرة فيجب عليه أن لا يتعداه حتى يحرم منه لعموم قوله ( ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) متفق عليه وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة . وإن كان هناك قول آخر : وهو أن من مر بميقاتين فمن أي الميقاتين يحرم ؟

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد ـ يعني الأبعد عن مكة وهو أول ميقات يمرون به على طريقهم ـ ، كأهل الشام ومصر والمغرب ، ميقاتهم الجحفة ، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام .

وذهب المالكية : إلى أن من مر بميقاتين الثاني منهما ميقاته ، ندب له الإحرام من الأول ، ولا يجب عليه الإحرام منه ، لأن ميقاته أمامه .

وذهب الحنفية : إلى أن من مر بميقاتين فالأفضل له الإحرام من الأول ، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب من مكة ، ولم يقيدوه في الأصح عندهم ، بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له .[ الموسوعة الفقهية 2 / 148 ] .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول . [ الشرح الممتع 53 ] .

الراجح :

وهكذا نرى أن جمهور العلماء يرون أن الإحرام يكون من أول ميقات يمر عليه الحاج أو المعتمر ، ولا يتعداه إلى غيره إن كان ممن أراد الحج أو العمرة ، وعزم على ذلك بقلبه وقصدهما أو أحدهما ، أما إن كانت له حاجة من تجارة أو زيارة ، وهي قصده ونيته ، ثم بعد ذلك سينشئ عمرة أو حجاً ، فلا بأس أن يقضي غرضه ، ثم يحرم من الميقات الذي سيمر عليه وهو ذاهب لأداء أحد النسكين . لكن الأولى له أن لا يمر بالميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا وهو محرم .

وأصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارً برقم 142 وتاريخ 9/11/1407هـ ، جاء فيه :

أن من جاء من ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجهاً إلى مكة ، فهذا لا يمر بميقات ، فإن ميقاته محاذاة الجحفة ، لكونها أقرب المواقيت إليه ، ومن كان أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة ، فهذا ميقاته موضع سكناه . [ توضيح الأحكام 3 / 275 ] .

وهناك بعض الحجاج القادمين من خارج المملكة يأتون لأداء الحج أو العمرة ، عازمين بقلوبهم ونياتهم عزماً وقصداً القيام بذلك ، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات المشروع لهم إلا وهم محرمون ، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه دم ، ما لم يرجع إلى الميقات ويحرم منه .

وكذلك من تجاوز ميقات بلده بدون إحرام ، وأحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده ، فعليه دم ، لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم من غيره .

أما من تجاوز ميقات بلده وهو لم ينوي بقلبه الحج أو العمرة ، ولم يعزم بذلك ، فهذا لا حرج عليه أن يتجاوز الميقات ، ويحرم متى أراد الحج أو العمرة من أقرب ميقات يمر به . [ فتاوى اللجنة الدائمة 11 / 139 ] .

أما من مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم إلا أن يكون لم يؤد الحج والعمرة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم لأنهما متعلقان بالذمة لمن توفرت فيه شروط وجوبهما والتي سيأتي ذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى .

أدلة تحديد المواقيت :

وإليك الأدلة على ما سبق بيانه :

1- عن بن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله ( لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها " [ متفق عليه ] .
2- لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر أخاها عبدالرحمن وقال : " أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل " [ رواه البخاري ومسلم ] .
3- قال ( : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " [ رواه البخاري ومسلم ] .

الإحرام قبل المواقيت المكانية :

التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع ، وإنما حددت المواقيت المكانية لمنع مجاوزتها بغير إحرام . واختلف العلماء رحمهم الله تعالى ، هل الأفضل التقدم على المواقيت المكانية بالإحرام أو الإحرام منها أفضل ؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى أنه يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، وقالوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ، ولا يفعلون إلا الأفضل ، وقالوا أيضاً : بأنه يشبه الإحرام بالحج قبل أشهره ، فيكون مثله في الكراهة. 

وقال الحنفية : التقدم على المواقيت المكانية بالإحرام أفضل ، إذا أمن على نفسه مخالفة أحكام الإحرام ، وعللوا ذلك : بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له " [ رواه أبو داود وابن ماجة وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم 306 ص 241 ] . وهناك حديث آخر ضعيف أيضاً : " من أهل بعمرة من بيت المقدس ، كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب " [ انظر ضعيف سنن ابن ماجة 3057 ] . 

وعللوا أيضاً : بأن المشقة فيه أكثر ، والتعظيم أوفر ، يعني إذا أحرام قبل المواقيت المكانية .

الراجح :

والصحيح أنه لا ينبغي التقدم بالإحرام على الميقات المكاني ويكره ذلك ، ويحرم الإحرام بعده ، بل الواجب الإحرام من الميقات أو بمحاذاته لمن كان بعيداً عنه .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحْرِم ، ولكن يكره له ذلك .

وروى الحسن أن عمران بن حصين رضي الله عنه أحرم من مصر ، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك ، فغضب وقال : " يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في مصره ، يعني في بلده " . [ توضيح الأحكام 3 / 283 ] .
أقسام المواقيت المكانية :

قسم العلماء المواقيت المكانية بالنسبة للحجاج والمعتمرين إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول / ميقات الآفاقي ( الأفقي ) :

وهو من كان منزله خارج منطقة المواقيت ، فهذا يحرم من أقرب ميقات يمر به أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً .

القسم الثاني / ميقات الميقاتي :

وهو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة ، فهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، فينبغي لهم ألا يجاوزوا ميقاتهم وهو قريتهم التي يسكنونها حتى يحرموا .

القسم الثالث / ميقات المكي :

وهو المقيم بمكة أو من كان نازلاً بها لزيارة أو تجارة أو ما شابه ذلك ، وكذلك من يسكن داخل الحرم ، فهؤلاء ميقاتهم الحل ، فلا بد أن يخرجوا إلى الحل ليحرموا بالعمرة ، ولو بخطوة واحدة ، المهم أن يخرجوا من الحرم إلى الحل ، كما سبق في حديث عائشة وأخيها عبدالرحمن ، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بها إلى التنعيم وهو من الحل لتهل بعمرة [ متفق عليه ] .
المواقيت الزمانية :

العمرة ليس لها ميقات زماني ، فهي تؤدى في كل وقت ، لكن المواقيت الزمانية تتعلق بالحج فقط ، وقد اختلف العلماء في تحديد المواقيت الزمانية إلى عدة أقوال فمنهم من قال : شهران وعشرة أيام من ذي الحجة ومنهم من قال : شهران وتسعة أيام من ذي الحجة والصواب هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن وهي :

 شوال وذو القعدة وذو الحجة بدليل قوله تعالى : " الحج أشهر معلومات " ، وأشهر هنا : جمع وأقل الجمع ثلاثة وهذا واضح .

فائدة 1:

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر رضي الله عنه : " انظروا إلى حذوها من طريقكم " [ رواه البخاري ] .

فائدة 2:

من جاوز ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم ، وهو يريد العمرة فعليه دم ، ودليله حديث ابن عباس : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة " [ متفق عليه ] .

فإن جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم فلا شيء عليه ، لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات ـ خلافاً لمالك رحمه الله الذي يقول : لا ينفعه رجوعه ـ .

وإن جاوز الميقات غير محرم وأحرم بعد مجاوزته لميقاته ، ثم رجع إلى ميقاته وهو محرم ، فعليه دم لإحرامه بعد الميقات ولو رجع إلى الميقات ، لأنه قد تلبس بالإحرام فلا ينفعه الرجوع ـ خلافاً للشافعي والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة حيث قالوا : إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب ـ والصحيح أن عليه الدم إذا عقد الإحرام بعد مجاوزة الميقات ولو رجع إلى ميقاته . [ خالص الجمان 60 ] .

العمرة عن الغير :

من أدى مناسك العمرة وتحلل منها ، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر عن غيره ممن قد مات أو من هو عاجز عن أداء العمرة ، فله ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، من الحل سواءً من التنعيم أو الجعرانة أو من أي مكان خارج الحرم داخل مكة ، ولا يجب عليه 

أن يرجع إلى ميقاته الذي أحرم منه لعمرته ، بل يكفيه أن يحرم من مكة خارج الحرم ، كما في قصة عائشة رضي الله عنها عندما أرادت العمرة بعد الحج ، وهي في مكة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخوها عبدالرحمن أن يخرج بها خارج الحرم ، إلى التنعيم لتهل بعمرة من هناك ، فعلى ذلك من أراد أن يعتمر عن غيره بعد أدائه لعمرته فلا يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي أحرم منه لعمرته . ولا يشترط في الوكيل أن يكون مشابهاً لموكله جنساً ، فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزئ ويعتبر ، فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال ؛ لأن النبي-- أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك .

ومن كان له والدان وقد توفيا ولم يعتمرا أو يحجا ، فإنه يبدأ بالوالدة ؛ لأن النبي-- عظم حقها فقال لما سأله الصحابي : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك )) قال العلماء : في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب ، حتى إن بعض العلماء قال : إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد ؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى ، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك .

مسألة :

إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزم  قضاء الحج والعمرة عنه ؟ 

الجواب : 

للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي-- وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال-- : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ( لم يقل النبي-- اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله – تعالى – أعلم .
تكرار العمرة :

تكرار العمرة في السنة الواحدة اختلف السلف الصالح-رحمة الله عليهم- في ذلك  فقال الجمهور : يجوز تكرار العمرة ولا حرج في ذلك ؛ لأن النبي-- قال : (( العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر )) فدل على فضيلة العمرة للاعتمار والإكثار منها لأنه لم يقيد وفي حديث الترمذي : (( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد )) قالوا : فهذا يدل على فضيلة التكرار .
ومن ألطف الأدلة وأعجبها في الاستنباط قول بعض العلماء مما يدل على جواز تكرار العمر أن النبي-- كان يأتي قباء كل سبت ، وقباء لا يؤتى إلا من أجل أن الصلاة فيه بعمرة قالوا : فدل على مشروعية التكرار لأنه قصد فضيلة العمرة فإذا كانت فضيلة العمرة بالبدل مقصودة ومطلوبة فلأن تشرع بالأصل من باب أولى وأحرى ، ولا دليل للمالكية على كراهية تكرار العمرة .

فمذهب الأئمة الثلاثة : الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة جواز تكرار العمرة في العام الواحد ، وأما الإمام مالك فكره أكثر من عمرة في العام الواحد . [ الإفصاح  ] .

قال الشافعي رحمه الله : " والعمرة في السنة كلها ، فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة مراراً ، وهذا قول العامة من المكيين وأهل البلدان " [ الأم   ] .

وقال ابن هانئ في مسائله للإمام أحمد رحمهما الله تعالى : " وسألته عن العمرة ؟ فقال : اعتمر في كل شهر مراراً إن قدرت ، وقال أيضاً : قلت لأبي عبدالله : فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين ؟ قال : كل ذلك جائز ، اعتمر في شهر مراراً . فقلت لأبي عبد الله : كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر ؟ قال : إن شئت فاعتمر ثلاثاً ، وإن شئت فاعتمر 

اثنتين " [ مسائل ابن هانئ 1 / 142 ، 147 ، رقم 703 ، 727 ] .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً ، روي ذلك عن : علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي ، وكره العمرة في السنة مرتين : الحسن وابن سيرين ومالك ، وقال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة " [ المغني   ] .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " في كل شهر عمرة " [ أخرجه الشافعي في الأم ] . وقال أيضاً رضي الله عنه : " اعتمر في الشهر إن أطقت مراراً " .

وكان بن عمر رضي الله عنهما يعتمر في كل سنة عمرة ، إلا عام القتال فإنه اعتمر في شوال ، وفي رجب " [ أخرجه ابن أبي شيبة ، وعبدالرزاق بسند صحيح ] .

وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال : اعتمرت عائشة رضي الله عنها ثلاث مرات ، مرة من الجحفة ، ومرة من التنعيم ، ومرة من ذي الحليفة " [ أخرجه الشافعي ، والبيهقي ، وعبدالرزاق واللفط له ، وسنده صحيح ] .

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ، يعتمر كلما حُمم رأسه ـ يعني يعتمر كلما اسود بعد الحلق ـ .

وسئل عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال : نعم " [ أخرجه البيهقي والشافعي ] .

وسئل قتادة رحمه الله عن عمرتين في شهر ؟ فروى عن سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، قالوا : لا بأس " [ أخرجه أبو داود بسند صحيح ] .

أما من قالوا : أن العمرة لا تكون إلا مرة واحدة في السنة ، فما أُثر عنهم من آثار وأقوال ، فهي صحيحة ، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يعتمروا في سنة عمرتين .

وتعقب كلامهم ذلك بأن عدداً من الصحابة قد اعتمروا أكثر من عمرة واحدة في السنة ، وأجازوا ذلك ، بل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة ، مع أنها أتمت حجها الذي قرنتها مع عمرتها ، وكان ذلك في شهر واحد .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : " عائشة ممن لم يكن معه هدي ، وممن دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه عمرة ، فَعُرِكَت ـ حاضت ـ فلم تقدر على الطواف ، للطمث ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فكانت قارنة ، وكانت عمرتها في ذي الحجة ، ثم سألته أن يعمرها ، فأعمرها في ذي الحجة ، فكانت هذه عمرتين في شهر واحد ، فكيف ينكر أحد بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرتين في شهر واحد بزعم أن لا تكون في السنة إلا مرة " [ الأم3/334 ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/268 ، المغني 5/16] .

الراجح :

والراجح في ذلك جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة ، لقوة أدلة القائلين بذلك ، ولضعف أدلة من خالفهم أو لأنها تصادم ما هو أقوى منها ، من حيث موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ، وفعل الصحابة ، وموافقة التابعين وغيرهم على جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة . والله أعلم .

الموالاة بين العمرة :

الإكثار من العمرة كل يوم أو كل يومين أو ما شابه ذلك ، هذا العمل خلاف عمل السلف الصالح ، ولقد حدد العلماء من السلف والخلف ممن أجازوا تكرار العمرة أكثر من مرة في السنة ، قالوا : إما بعد أن يحمم رأس الرجل ، أو بمعدل عمرتين أو ثلاث في الشهر الواحد ، أما تكرارها أكثر من ذلك فهذا خلاف هدي السلف ، بل كرهه جماعة من العلماء ، وأقصى ما أجازوه في العمرة أن تكون كل عشرة أيام ، لأنه في كل عشرة أيام يمكن أن يحلق الرأس .

وقد نقل شيخ الإسلام كراهة السلف لذلك فقال رحمه الله :

المسألة الثانية : في الإكثار من الاعتمار، والموالاة بينها : مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان : في الشهر خمس عمر ، أو ست عمر ، ونحو ذلك . أو يعتمر من يرى العمرة من مكة ، كل يوم عمرة أو عمرتين ، فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحد من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي ، وأحمد ، فليس معهم في ذلك حجة أصلاً ، إلا مجرد القياس العام . وهو أن هذا تكثير للعبادات ، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ، ونحو ذلك . 
والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول ، أكثر ما قالوا : يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه ، أو في شهر مرتين ، ونحو ذلك . 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد . قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق ، أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس .

المسألة الثالثة : فنقول : فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب ، بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات ، فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة ، فإنه يتفق في ذلك محذوران : 
أحدهما : كون الاعتمار من مكة ، وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك ، بدل الطواف. 

والثاني : الموالاة بين العمر ، وهذا اتفقوا على عدم استحبابه ؛ بل ينبغي كراهته مطلقاً فيما أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف ، وهو الأقيس ، فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه بالطواف ؟! بخلاف كثرة الطواف ، فإنه مستحب مأمور به ، لا سيما للقادمين . فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام ، مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام .
قال أبو طالب : قلت لأحمد ، قال طاووس : الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون ؟ أو يعذبون ؟ قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال وقد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء . فقد أقر أحمد قول طاووس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله . [مجموع الفتاوى 26/ 279 – 290 ] .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

فأما الإكثار من الاعتمار والمولاة بينهما . فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه . وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس . فظاهر هذا : أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . وقال في رواية الأثرم : إن شاء اعتمر في كل شهر . وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار . وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ، ولأن النبـي وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك . والحق في اتباعهم  [ المغني 5 / 17 ] .

وقال النووي رحمه الله تعالى : " لا يكره عمرتان وثلاث ، وأكثر في السنة الواحدة ، ولا في اليوم الواحد ، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا " [ المجموع 7 / 123 ] .

وقال ابن عبد البر : " والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة ، لأنه عمل بر وخير ، فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ، ولا دليل يمنع منه " [ الاستذكار 11 / 249 ، رقم 16222 ] .

الراجح :

والراجح في المسألة عدم استحباب الموالاة بين العمر في أقل من عشرة أيام ، ما لم تكن العمرة الثانية واقعة عن شخص آخر ، كمن اعتمر عن نفسه ، وبعد التحلل من عمرته ، أحرم بالعمرة عن أبيه أو أمه مثلاً ، فلا بأس بذلك .

أما الإكثار من العمرة خلال اليوم الواحد أو خلال الأسبوع الواحد فهذا مخالف لهدي السلف الصالح .

وأما اعتمار عائشة رضي الله عنها بعد حجتها ، فهذه كانت خاصة لها ، لأنها رأت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهن أجمعين ، أتين بحجة وعمرة ، وهي أتت بحجة فقط ، فإرضاءً لها ، أمر أخاها عبدالرحمن بأن يخرج بها خارج الحرم إلى التنعيم ، وتهل بعمرة ، ومعلوم أن الوقت بين حجها وعمرتها لا يتجاوز خمسة أيام أو أربعة ، فهذه الواقعة خاصة لها .

ولو أن إنساناً اعتمر أكثر من عمرة موالاة بينها ، لا يستطيع أحد أن يقول بحرمتها أو عدم جوازها ، لكن الأولى عدم فعل ذلك ، والتفرغ للصلاة في المسجد الحرام ، والإكثار من الطواف ، لأن الطواف هو الركن الأعظم من أركان العمرة ، لقوله تعالى : " وليطوفوا بالبيت العتيق " [ الحج ] .

وهنا أنبه إخواني المسلمين المعتمرين ، بأن يعتمروا وبعد أداء العمرة ، يخرجون إلى أوطانهم وبلدانهم ، وبيوتهم ، ولا يضايقون إخوانهم الذين لم يعتمروا ، فقد وجد زحام شديد في هذه الأزمنة في الحرمين الشريفين ، نظراً للإقبال المتزايد من المسلمين على الحرمين الشريفين ، فكل القلوب تهفوا إليهما ، وكل الأفئدة تهوي إليهما .

كيف لا والله تعالى قال : " وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " [ البقرة ] ، وقال تعالى : " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " [ إبراهيم ] .

لكن على المسلم أن يشكر هذه النعمة العظيمة أن بلغه الله تعالى البيت الحرام ، فلا يزاحم المسلمين ، ولا يضايقهم ولا يضرهم ، في طوافهم وسعيهم بين الصفا والمروة ، أو مضايقتهم عند أداء ركعتي الطواف خلف المقام ، وهناك من المسلمين هداهم الله تعالى من يأتي بأطفاله ونسائه ويتركهم يسرحون ويمرحون في بيت الله الحرام ، أو في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيزعجون المصلين ، ويربكون عليهم صلاتهم ، ويخلون بطمأنينتهم وخشوعهم ، ويزعزعون أمن الجميع هناك ، إما بضياع الأطفال ، وإما بضياع النساء ، أو تعريضهن للفتن ، والمضايقات من قبل من لا يخافون الله تعالى من الرجال والشباب ، مما يسبب حصول مشاجرات ومشكلات مع المسلمين ، مما لا يمكن معه أن يؤدي المسلم عمرته وفق ما يريد الشرع المطهر ، بهدوء وطمأنينة وحضور قلب ، ومع ترك الأطفال وأخذهم لأعداء العمرة وهم لم يُلزموا بها من قبل الشرع ، وخصوصاً في زمان كثر فيه الناس ورواد المسجد الحرام ، فينبغي لمن وفقه الله وأدى عمرته أن يرجع إلى أهله فور انتهائه ، ويترك المجال لغيره من المسلمين ، فكما وفقه الله لإتمام عمرته ، يترك المجال لغيره لأداء عمرته ، فالمؤمن الصادق هو الذي يحب لغيره من إخوانه المسلمين ما يحب لنفسه .

عمرة الأطفال وحجهم :

يصح حج الصبي الصغير ذكراً أم أنثى ولوليهما أجر في ذلك ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ فقال : " نعم ولك أجر " [ رواه مسلم ] ، وعن السائب بن يزيد قال : " حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين " [ رواه البخاري ] ، لكن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام ، لأن من شروط الإجزاء في الحج البلوغ . فمن لم يبلغ الحلم وحج فحجه صحيح وبعد البلوغ يجب عليه حجة الإسلام في حال الاستطاعة ، ويعلم البلوغ بأحد ثلاثة أمور :

1- إكمال خمسة عشر عاماً .

2- إنبات شعر العانة .

3- إنزال المني دفقاً بلذة .

4- وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو وجود الحيض ، فمتى وجد الحيض فهو دليل البلوغ . ودليل عدم إجزاء حجة الصبي عن حجة الإسلام ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " [ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله ] .

والصبي إما أن يكون مميزاً ، أو غير مميز ، فإن كان غير مميز نوى عنه وليه الإحرام ، فيجرده من المخيط ويلبسه ثياب الإحرام ويلبي عنه ، ويجنبه محظورات الإحرام ، ويصير بذلك محرماً ، وكذلك البنت ، يلبي عنها وليها وتمنع مما تمنع منه الكبيرة البالغة من محظورات الإحرام ، وينبغي أن يكونا طاهرين أثناء الطواف لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند جمهور العلماء ، أما إن كان الطفل مميزاً فإنه يلبي بإذن وليه ويفعل كما يفعل الكبير أثناء الإحرام من الغسل والتنظف والطيب وغير ذلك ، ويفعل كما يفعل الكبير في المناسك ، وما لا يستطيع فعله يفعله عنه وليه ، فيقف بعرفة ومزدلفة ومنى ويرمي الجمرات ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ، ومن عجز عن الطواف طاف به وليه محمولاً ، والأفضل للولي أن ينوي الطواف والسعي الأول لطفله ثم يأتي بطواف وسعي مستقلين له ، وذلك احتياطاً للعبادة ، ولما في ذلك من الخلاف ، واتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [ رواه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ] ، وإن نواهما معاً أجزأ لعموم حديث المرأة التي رفعت صبيها ، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسك خاصة لها ومناسك خاصة له ، ومن لم يستطع من الأطفال الرمي رمى عنه وليه ، فإن كان نسك الطفل تمتعاً أو قراناً وجب عليه هدي مستقل به غير الهدي الواجب على وليه ، وإن كان مفرداً فلا هدي عليه .

وإذا لم يستطع الصبي الصغير أن يكمل باقي العمرة أو الحج ، فالأقرب للصواب أنه لا يلزمه الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع . [ الشرح الممتع 25 ] .

أركان العمرة :

للعمرة ثلاثة أركان وهي :

1- الطواف بالبيت ، وهذا متفق عليه بين العلماء .

2- السعي بين الصفا والمروة ، وفيه خلاف بين العلماء ، فقد اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال :

1- أنه ركن .

2- أنه واجب .
3- أنه سنة .
والصحيح أنه ركن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجته وعمرته ، وأمر الصحابة بذلك ، وقال : " خذوا عني مناسككم " فالواجب على الحاج والمعتمر أن يأتي بالسعي بين الصفا والمروة .

3- نية الدخول في النسك ، وهو الإحرام . 

واجبات العمرة :

وللعمرة واجبان وهما :

1- الإحرام من الميقات .

2- الحلق أو التقصير .

3- وهناك أمر ثالث ، وهو طواف الوداع لمن يرى وجوبه على المعتمر .

الإحـرام 
لغة : نية الدخول في التحريم لأنه يُحرِّم على نفسه بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب واللباس ونحوها .

ومعنى أحرم : أي دخل في الحرام كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع .

شرعاً : نية النسك أي نية الدخول في النسك لا نية الحج والعمرة .

فلا يكون محرماً حتى يدخل في نية النسك أما من نوى الحج أو العمرة وهو في بلده أو خارجاً منها فلا يقال له أحْرَمَ وحَرُمَ عليه كل شيئ ، وكذلك لو لبس ثياب الإحرام فلا يقال أنه أحْرَمَ حتى يدخل في نية النسك .

كمن نوى بقلبه أنه يصلي فهل هو بذلك دخل في الصلاة ؟ الجواب : لا حتى يكبر تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم أي تحريم ما يحرم على المصلي ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " ،  فكذلك المحرم لا يكون محرماً بالنية حتى يتلفظ بما يريد من نسك .

فائدة :

وضع المشابك التي توجد في بعض الإحرامات فيها بعض التفاصيل التي تأخذ حكم المخيط ، فمنها ما يزريرونها بأزارير ، فهذه من لبسها عليه الفدية ، من لبس هذا النوع من الإحرامات عليه الفدية ، ومنها ما يفصلونه كالفوطة فيجعلون له أزارير ، فهذه أيضاً لا يجوز لبسها لأنها في حكم المخيط ، ولا يجزئ أن يكون الملبوس مفصلاً على العضو ، بل لابد أن يكون مباشراً للبدن بإزار ورداء على الصفة المعتبرة وهكذا المشابك ، فقد شدد السلف-رحمة الله عليهم- في ذلك .

وأما الحزام وهو الكمر إن كان لحمل النقود ونحو ذلك فهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه والشبهة موجودة .

وقال بعضهم : إنه إذا لبس السير وهو الحزام الذي لا كمر فيه فإنه يقصد الإحاطة بالعضو أي شد الإزار ، وبناءً على ذلك تلزمه الفدية وقد نص طائفة من السلف من أئمة التابعين-رحمة الله عليهم- على التشديد في ذلك ويحكى عن بعض أصحاب النبي-- في السيور وهي الحزامات الموجودة التي يقصد منها شد الإزار فهذه تتقى  ، بخلاف ما يقصد به حمل النقود ونحو ذلك لوجود الحاجة ، والله - تعالى - أعلم .
الراجح :

لعل الراجح في ذلك جواز لبس الكمر لحفظ النقود ، أو حفظ شيئاً يخشى عليه لو لم يستعمل الكمر أو الحزام ، أو خاف عدم إحكام ربط إزاره بحيث أنه يمكن أن يقع عنه الإزار ، فهنا لا بأس بلبس الكمر والحزام للحاجة والضرورة ، ولا شيء على من فعل ذلك ، أما ما عدا تلك الأمور فمن لبس الحزام أو الكمر ليشد به وسطه فعليه الفدية ، كما صرح بذلك سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى [ مجموع الفتاوى 5/ 224 ] .

وقال سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله : لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل . [ مجموع الفتاوى 16/ 132 ] .
التلبية :

التلبية من لبى : بمعنى أجاب ، واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها ، فقيل معناها : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل معناها : محبتي لك ، وقيل معناها : إخلاصي لك ، وقيل معناها : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك ، وقيل معناها : قرباً منك وطاعة .

وتبدأ التلبية من حين ركوب الدابة أو السيارة عند ابتداء السير .

حكم التلبية :

اختلف العلماء في حكم التلبية إلى أربعة أقوال :

القول الأول :

أنها سنة من السنن ، لا يجب بتركها شيء ، وهو قول : الشافعي وأحمد .

القول الثاني :

أنها واجبة ويجب بتركها دم ، وهو قول : مالك وأبي حنيفة ، ووجد للشافعي نص يدل عليه .

القول الثالث :

أنها واجبة ، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق ، وهو قول : بعض المالكية ، وقال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم .

القول الرابع :

أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة ، وأبي حبيب من المالكية ، والزبير من الشافعية ، وأهل الظاهر قالوا : هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة . [ خالص الجمان 68 ] .

فأقل أحوال التلبية في العمرة والحج الاستحباب . 

ألفاظ التلبية :

ولقد أهلَّ النبي-- بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، وهل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع ؟

للعلماء في ذلك قولان :

الصحيح في ذلك : قول جمهور العلماء : وهو جواز الزيادة وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح كان يقول : " لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل " قالوا فلا حرج ، وجاء في حديث ابن ماجة : (( لبيك حقاً حقاً )) وهو حديث أنس : (( لبيك حقاً حقاً ، لبيك تعبداً ورقاً )) وقد كان النبي-- يسمع الصحابة يزيدون في التلبية ويقولون : لبيك ذا المعارج ، والمعارج هي : السماوات لأنه يعرج إليها فلما أقر النبي-- الصحابة على الزيادة دل على مشروعية الزيادة بالثناء على الله-- ؛ ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن يقتصر المسلم على الوارد عن النبي-- مع كونه أقر الصحابة ، فإنك إذا جئت بألفاظ فيها الثناء على الله والتمجيد له-- فإن هذا يجوز ولكنه خلاف الأولى ، والأولى والأفضل والأكمل الاقتصار على تلبيته صلوات الله وسلامه عليه ، والقاعدة كما قررها العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس : " قواعد الأحكام " : أن الوارد أفضل من غير الوارد . تطبيق هذه القاعدة إذا كان المجال أو الوقت أو الحال يسمح بأن يذكر الإنسان ربه بأذكار مختلفة وقد ورد عن النبي-- ذكر مخصوص فإن التقيد بالمخصوص أعظم أجراً من غير المخصوص لأنك إذا تقيدت بالمخصوص أُجرت بأجرين أجر الذكر الذي تقوله ، وأجر التأسي والاقتداء بالنبي-- ولو لم يكن في الائتساء به-صلوات الله وسلامه عليه- إلا أن صاحب السنة يرحم ويهدى ويوفق لكفى بذلك شرفاً وفضلاً-نسأل الله العظيم ، أن يرزقنا التمسك بالسنة ، والعمل بها ، وتطبيقها - .
قطع التلبية : 
إن كان في العمرة فالصحيح أنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-- أن النبي-- في عمرة الجعرانة لم يزل يلبي حتى استلم الحجر قالوا : فدل هذا على مشروعية التلبية عند استلام الحجر يختاره بعض السلف وهو مأثور عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان إذا قدم من المدنية يقطع التلبية في الحرار أي حرار مكة أي : قبل أن يدخل المسجد وهذا قول بعض السلف .

وإن كان الأقوى والأشبه أن يقطعهما في العمرة عند استلامه للحجر ، ولا يلبي في عمرته في طوافه ولا في سعيه بين الصفا والمروة ولا بينهما .

وأما في الحج فللعلماء أقوال : 
منها أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة يقول به طائفة من السلف منهم إسحاق بن راهويه ، ورواية عن الإمام أحمد ، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله عليهم- لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " ، ولحديث ابن خزيمة أن النبي-- : " لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة " .
وقيل : يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة " ، فقوله : حتى بلغ الجمرة : يعني حين شرع في رميها. 

وقال المالكية : يقطعها إذا غدا إلى الصلاة يوم عرفة وهذا مذهب مرجوح ؛ لأن النبي-- ثبت أنه لبى ليلة النحر فإن ابن مسعود لبى بمزدلفة فأنكر الناس عليه فقال : سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يقول هنا : ( لبيك اللهم لبيك ( فدل على مشروعيتها وأنها تقع .

الراجح :

يقول الشيخ / محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان : 

هذه النصوص الصحيحة تدل على عدم قطع التلبية بعرفة ، والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي جمرة العقبة ، وأما رواية مسلم : " حتى رمى جمرة العقبة " فيراد به الشروع في رميها لا الانتهاء عنه .

ولعل هذا القول هو القول الراجح والعلم عند الله تعالى .

رفع الصوت بالتلبية :

أما بالنسبة للرجال فالسنة في حقهم رفع الصوت بالتلبية ، لحديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية " [ أخرجه الخمسة ومالك وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم بإسناد صحيح ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/433 ] .

أما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية ، لخوف الافتتان بهن ، قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها ، فخرجت من جملة ظاهر الحديث . [ الاستذكار 4 / 57 ] .

سنن الإحرام :

وهي أمور يستحب للمحرم فعلها لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب ، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه ، ولا علاقة لذلك بصحة الإحرام . وتلك الأعمال التي يفعلها المحرم في الميقات سنن وليست بواجبات متحتمات .

فالسنة لغة : الطريقة .

وشرعاً : أقوال النبي ( وأفعاله وتقريراته .

واصطلاحاً : أي عند الأصوليين : هي ما أمر به لا على وجه الإلزام .

وحكمها : يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها . 

وهناك سنن واجبة ، وسنن مستحبة . فالواجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها : كإعفاء اللحية وتقصير الثياب ، والمستحبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها : كالدخول للمسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى ، وكسنن الإحرام وغيرها من السنن المستحبة .

ومن سنن الإحرام ما يلي :

1- الغسل :

فكل من أراد النسك سن له الاغتسال سواءً كان كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى حائض أو نفساء جنباً وغير جنب .

لأن النبي ( أمر أسماء بنت عميس ( هي زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ) وهي نفساء أن تغتسل فأرسلت إلى النبي( كيف أصنع قال(اغتسلي واستثفري أي: تحفظي فالشاهد: أن الغسل لا تستباح به الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة فأمرها بالاغتسال قبل أن تحرم .

والغسل هنا ما يشبه غسل الجنابة .

وأنه ( أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض من حديث جابر الطويل وفيه:( إن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج) [ رواه مسلم وأحمد والبيهقي ] .
وعلى ذلك فمن أحرم وهو على غير طهارة  فإحرامه صحيح سواءً كان محدثاً حدثاً أصغر أم أكبر .

ولا يشرع التيمم إذا فقد الماء وهذا هو قول الجمهور .

ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله حيث قال : ولم يرد عن النبي ( أنه تيمم للإحرام ، فقال الشيخ /محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل وإن لم يمكنه فلا يتيمم على هذا القول . 
2- التنظف : 
فمن احتاج إلى تنظيف أخذ ما ينبغي أخذه فله ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذه بعد الإحرام فيقع في محظور من محظوراته فمن كانت أظافره طويلة أو يخشى أن تطول بعد الإحرام فله أخذها وقصها قبل الإحرام وكذلك شعر الإبط والعانة والشارب وليعلم أن قص هذه الأشياء ليس من السنة وإنما حتى لا يحتاج المحرم إلى أخذها بعد الإحرام ، أما من لم يخش أن تطول في أثناء الإحرام فلا وجه لا ستحباب أخذها .

والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : شعور يحرم أخذها : وهي شعر اللحية ، وشعر الحاجب .

الثاني : شعور يجب أخذها : وهي شعر العانة والإبط ، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أربعين ليلة ، فلا تترك بعد ذلك . فعن أنس رضي الله عنه قال : " وقِّت لنا في قص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة " [ رواه مسلم ] ، وعند النسائي : " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الآباط " [ رواه البخاري ومسلم ] .

الثالث : شعور مسكوت عنها : وهي بقية شعر الجسم ، كشعر اليدين والساقين والفخذين والصدر .

والمصيبة العظيمة عندما ترى جموع المسلمين من الرجال يعتدون على سنة عظيمة من سنن الفطرة بالإهانة وعدم الاحترام ، ألا وهي اللحية ، فحلقها معصية عظيمة من المعاصي ، وقد شاع حلق اللحية وتقصيرها شيوعاً سريعاً بين المسلمين ، حتى غدا حلقها كأنه هو السنة ، ولا شك أن هذه غفلة عن الدين وأوامره ، وعدم إذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وخروجاً عن سنته الذي قال : " من رغب عن سنتي فليس مني " ، وقد جاءت فتاوى العلماء متضافرة ومتساندة في تحريم حلق اللحية ، مستندين بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأوفوا اللحى " [ رواه البخاري ومسلم ] ، وقد جاءت بذلك عدة أحاديث تدل على تحريم حلق اللحية أو أخذ شيء منها البتة ، فقد جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : تحريم حلق اللحى أو تقصيرها ، وقال : جاء في صحيح مسلم مرفوعاً : " خالفوا المجوس فإنهم يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " ، ولم يعرف حلق اللحى في بلاد المسلمين إلا بعد الاستعمار واستيلاء الكفار على كثير من بلاد المسلمين ، حيث نقلوا لهم هذه المعصية الكبيرة ، ومن ثم قلدهم المسلمون شرقاً وغرباً حتى بدا المر طبيعياً عند كثير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وفي ذلك عدة محاذير ، كل واحد منها أعظم من الذي قبله ، ومنها :

1- مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بإعفاء اللحية .

2- التشبه بالكفار . قال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " [ حديث صحيح ، انظر اقتضاء الصراط المستقيم ] .

3- التشبه بالنساء . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .

4- تغيير خلق الله تعالى ، وفي ذلك طاعة للشيطان وإرضاء له ، وعصيان للرحمن وإغضاب له ، وحكى الله تعالى على لسان الشيطان قوله : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " ، ثم إن الشيطان يوم القيامة سيتخلى عنهم ويندمهم بسوء فعلهم ، ثم تكون عليهم الحسرة والندامة لعدم اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم . ووالله إن المسلم الغيور ليتحسر على إخوانه المسلمين عندما يوفرون لحاهم أيام الحج ، فإذا تحللوا من إحرامهم فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما سن لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم تراهم يحلقون لحاهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ، وكذلك في أيام العشر من ذي الحجة ، فالكثرة الكاثرة يسعون لحلق لحاهم قاصدين بذلك الزينة مع أن زينة الرجل في إعفاء لحيته ، فالله المستعان .

3- التطيب :
ويسن التطيب في البدن والطيب مستحب كل وقت كالسواك لقول النبي ( (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) [ رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني في المشكاة 5261 ] .

فيسن للإنسان أن يتطيب في بدنه ولحيته وشعر رأسه قبل الإحرام لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ( وهو محرم ) [ متفق عليه ] ، الوبيص : اللمعان والبريق ومفارقه : يعني مفرق رأسه .

وسواءً كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد .

وكره المالكية : التطيب لمن أراد الإحرام ودليلهم حديث يعلى بن أمية ( أن رجلاً أتى النبي ( فقال : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ( ثم قال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) [ متفق عليه ].

قال بن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي أن حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث صاحب الجبة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر بذلك فإن النبي ( فعله ولم يأمر به الناس .

ويستوي في الطيب الرجال والنساء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نخرج مع رسول الله ( إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ( فلا ينهاها ) [ متفق عليه ] .

لكن إن حصل محذور من الطيب لاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد فيمنع كاجتماعهم في سيارة واحدة مثلاً ، فهنا تمنع النساء من التطيب لئلا تحصل بذلك فتنة أو محذور بسبب الطيب .

وأما الطيب في ملابس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإنه لا يجوز ولا يجوز لبس الثوب إن طيبه لأن النبي ( قال  ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) [ رواه أحمد وأبو داود وسنده جيد كما في الفتح الرباني 11/125 ] ، ولهذا حرم بعض العلماء تطيب ثياب الإحرام . وهذا هو قول جمهور العلماء ما عدا الشافعية في القول المعتمد عندهم ، إلا أنهم قالوا : أنه لو نزع ثوب الإحرام ، أو سقط عنه ، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه ، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه .

أما إذا تطيب في بدنه أو لحيته أو رأسه ثم سال الطيب فإنه لا يؤثر لأن انتقال الطيب بنفسه ولا دخل للمحرم فيه .

ومن تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو حركه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع أخر فعليه فدية وهذا إذا كان بعد الإحرام .

أما من مسح رأسه حال الوضوء بيديه ولصق بها شيء من الطيب فلا شيء في ذلك لأنه لم يكن قصده الطيب . المقصود أن من تطيب في إحرامه قبل أن يحرم فعليه أن يغير ثياب الإحرام أو يغسلها حتى يذهب أثر الطيب الذي بها .

4- التجرد من المخيط :
والمخيط : هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس كالقميص والسراويل.

فينبغي على المحرم أن يخلع ثيابه المعتادة ويلبس ثياب الإحرام ثم ينوي نسكه ويجوز أن يعقد إحرامه قبل أن يتجرد من الثياب ولكن بوقت قصير جداً أي بقدر ما يخلع ثيابه المعتادة ، فإن عقد الإحرام وجب عليه خلع ثيابه وإن استدام ذلك ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فعليه الفدية إن كان متعمداً .

ويخلعه ولا شيء عليه إن كان ناسياً لان يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره ( أن يخلعها ) [ متفق عليه ] .

قال شيخ الإسلام بن تيميه [ والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسوله ( وباتفاق أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور ) .
ويكون الإحرام في إزار ورداء أبيضين نظيفين ، والأفضل أن يكونا أبيضين ولا يشترط ذلك فأما دليل الإزار والرداء فقوله ( : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " [ رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر ].

وأما الأبيض فلأنه خير الثياب وأفضلها قال ( : " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " [ رواه أبو داود والترمذي وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان ].
ويستحب أن يكونا نظيفين جديدين ولا يشترط ذلك فيجوز الإحرام بإزار ورداء ليسا جديدين ولا أبيضين وكونهما نظيفان فلقوله ( : " إن الله جميل يحب الجمال " [ رواه مسلم ] .
فالأفضل في حق الرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين وأما المرأة فتحرم في أي الثياب شاءت ولا تلزم نفسها بثياب معينة ولا ألوان معينة فتلبس ما شاءت من غير تنطع ما لم يكن حراماً ، أو مما لا يجوز لبسه كالتشبه بثياب الرجال أو ثياب الكافرات وما شابه ذلك .

يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 26/110 :

ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يحرم في إزار ورداء مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه ويجوز أن يحرم في الأبيضين وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملوناً ) وقال بن قدامه في المغني 5/124: ( ولو لبس إزاراً موصلاً أو أتشح بثوب مخيط كان جائزاً ... )

فائدة :

إنما كانت السنة لجميع الرجال أن يلبسوا لباساً موحداً حتى لا يفخر أحد على أحد .

وليس للإحرام سنة تخصه على القول الراجح وهو قول شيخ الإسلام في مسكنه ( ص20) ودليله : أنه لم ينقل عن النبي ( أنه صلى للإحرام ركعتين لحديث أنس بن مالك أن النبي ( ( أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر ) [ رواه أبو داود والنسائي ] .
وأما دليل من قال أنه يسن للإحرام صلاة أنه ( : ( أهل دبر صلاة ) [ رواه النسائي والترمذي والدارمي والبيهقي وغيرهم ] .
وحديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( : ( كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات ) [ رواه مسلم ] . ومعنى أهل أي أحرم .

ويجاب على ذلك بأن الركعتين كانتا ركعتا الظهر ، إذاً من كان سيبقى في الميقات إلى حين موعد الفريضة ( أي فريضة كانت ) فله أن يؤخر الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم بعد الصلاة .

لكن إن كان لا يمكنه أن ينتظر الفريضة فإنه يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين يقصدهما سنة الوضوء ( إن كان من عادته أن يصليها كما قال ذلك بعض العلماء ) ثم يحرم بعدها وإن لم يكن من عادته أن يصليها فليحرم بدون أي صلاة نافلة ما لم تكن صلاة الضحى فإن كان وقت صلاة الضحى صلاها ثم أحرم عقبها ، والصحيح أنه يصلي سنة الوضوء ولو لم تكن من عادته فهي سنة قد يعتادها وفيها أجر ومثوبة فلا يحرم نفسه ذلك . 

وعموماً فليس للإحرام صلاة تخصه والله أعلم .

النية :

والنية شرط للدخول في النسك فلا يكون محرماً بمجرد التلبية أو التجرد من اللباس من غير نية لقوله ( : " إنما الأعمال بالنيات " 
.

والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة .

فمن أراد الصلاة فلا يقول ( اللهم إني نويت أن أصلي فيسر لي الصلاة ومعنى ذلك أنك تريد أن تخبر الله عز وجل بما تريد والله سبحانه ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) 
ويقول تعالى ( قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شي عليم ) 
 ، ففي التلفظ بالنية عدم إظهار لقدرة الله على علم ما في الصدور ، وعدم تعظيم لقدرة الله تعالى على علم الغيب ، واستهتار بحق الله تعالى في معرفة ما كان وما سيكون من أمور الغيب . فعلى المسلم أن يحذر من عاقبة التلفظ بالنية فالعاقبة خيمة وعظيمة ، والخاتمة خطيرة .

فمن ذلك لا يشرع للإنسان إذا أراد أي نسك من الأنساك أن يقول : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي ولا يقول : نويت نسك كذا فيسره لي .

ولا يقول : اللهم إني نويت الحج والعمرة لأن هذه عباده والعبادات مبناها على الاتباع والاتباع لا يكون إلا عن النبي ( ولقد اعتمر ( أربع مرات وحج مرة واحدة ولم يكن يتلفظ بالنية أو أرشد إلى ذلك ، ولم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية .

وضباعه بنت الزبير استفت النبي ( وهي شاكية وتريد الحج فقال لها ( حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) 
، ولم يقل لها قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا .

فائدة:

قد يقول قائل أن النبي ( قال لها قولي: اللهم محلي حيث حبستني وهذا تلفظ بالنية ، والصحيح أن ذلك دعاء وليس إعلام من قبيل التلفظ بالنية والله أعلم .

قال شيخ الإسلام بن تيميه في منسكه ص17: (والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه بل لما أمر ضباعه بنت الزبير قالت : فكيف أقول قال قولي ... لكن المقصود أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئاً وكان يقول قي تلبيته : لبيك عمرة وحجاً وكان يقول للواحد من أصحابه بم أهللت ؟ وقال في المواقيت : مهل أهل المدينة ، والإهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي ( التكلم به في ابتداء الحج والعمرة ) وعلى ذلك فمن أراد التمتع قال : لبيك عمرة ومن أراد القرآن قال : لبيك عمرة وحجاً ومن أراد الأفراد قال : لبيك حجاً والله أعلم .

ســـؤال :

ما حكم الاشتراط ؟

الجــواب :

اختلف العلماء في ذلك إلى خمسة أقوال منها :

1- مذهب الحنابلة : أنه سنة مطلقاً .

2- مذهب الشافعية : جوازه .
3- مذهب الظاهرية : وجوبه .
4- مذهب الحنفية والمالكية : لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل .
5- وقال شيخ الإسلام : يستحب الاشتراط لمن كان خائفاً وإلا فلا وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن النبي ( لم يشترط ولم يأمر به من حج وإنما أمر ضباعه وعلمها لأنها كانت شاكية أي مريضة .
وللاشتراط فائدة حيث أن من اشترط لوجود مانع يخاف أن لا يكمل به حجه أو عمرته فإنه يشترط ويحل إن حصل المانع ولا شيء عليه ولا هدي .

لكن من لم يشترط وأحصر عن إتمام النسك فإنه يحل ويهدي لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما أستيسر من الهدي) 
.

ومن لم يشترط ثم أحصر بعدو فإنه يحل ويذبح هدياً .

فإن أحصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما شابه ذلك فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل لكن إن فاته الوقوف بعرفة فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم وهذا على رأي كثير من العلماء .

إذاً الاشتراط له عبارتان :

الأولى : أن يقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني : أي محل إحلالي من النسك فله أن يحل بمجرد وجود المانع لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط .

الثاني : أن يقول : إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء  

أحل وإن شاء أستمر.

فائدة :

المرأة إذا كانت تتوقع حصول الحيض أو النفاس فلها أن تشترط إذا كانت رفقتها لا ينتظرونها حتى تتطهر .

فائدة :

مع كثرة الحوادث والزحام في هذه الأزمنة ، هل يشرع الاشتراط ؟

والجواب على ذلك أنه لا يشرع ذلك لأن النبي ( لم يشرع ذلك لأصحابه والحوادث كانت موجودة في عهده فذاك رجل وقصته ناقته فسقط فمات فعموماً الحوادث ليست سبباً لمشروعية الاشتراط وإن حصل حادث فصاحبه إن مات بعث ملبياً يوم القيامة .

سـؤال :

لو أن إنساناً أحرم واشترط بدون سبب فهل يصح اشتراطه وينفعه ؟

الجـواب :

لا ينفعه لأنه اشتراط غير مشروع ( وغير المشروع غير متبوع ) فلا ينفع لأن من أحرم وجب عليه المضي فيه لأن من أحرم كان في نيته إتمام النسك من حج أو عمرة فلا يصح الاشتراط من غير سبب لأنه مأمور بإتمام نسكه وليس مخيراً في ذلك ثم ليس هو من يرتب أحكام الشرع وإنما المرتب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله ( .

مسألة مهمة : 

إذا نوى الإنسان الحج والعمرة ثم لما مضى في طريقه امتنع عن إتمامها أو قطعها بعد الشروع في الطواف أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم ؟

الجواب : 
هذه المسألة يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأى الازدحام نكص على عقبيه وامتنع من إتمام عمرته ولبس ثيابه ورجع إلى بيته وربما فعل ذلك بالحج-نسأل الله السلامة والعافية- وهذا لا شك أنه من التلاعب بحدود الله-- والتضييع لحقوقه والواجب على من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال العلماء : من رجع وقد أحرم بعمرته فهو محرم بعمرته إلى الأبد كونه يقول : لا أريد العمرة ، كونه يقول فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد لهذا الحج أن يتمه إلا ما سمى الله في من أحصر وله حكمه الخاص .
أما كونه يمتنع من عند نفسه فهذا لا ينفعه ولا يعتد بهذا الامتناع ويجب عليه أن يتم ما أمر الله بإتمامه من حجه وعمرته فيمضي ويتم فلو رجع وجامع أهله فسدت عمرته وفسد حجه ولزمه حينئذ أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتم قضاءه على ظاهر الآية الكريمة وهو قضاء السلف الصالح أفتى به عمر بن الخطاب-- وهو الخليفة الراشد وسنته معتبرة ولم ينكر عليه من الصحابة ، وبناءً على ذلك يتم عمرته الفاسدة ثم عليه القضاء من قابل ثم يفدي عن كل محظورٍ ارتكبه ، فلما لبس ثيابه عليه الفدية ولما غطى رأسه عليه الفدية ولما تطيب عليه الفدية وكل محظور عليه فدية واحدة ولو تكرر ، والله – تعالى – أعلم .
محظورات الإحرام :

وهي تسعة محظورات ، والمحظور هو الممنوع كما قال تعالى : " وما كان عطاء ربك محظوراً " [ الإسراء ] أي ممنوعاً .

وهذه المحظورات أضيفت إلى الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه .

والحكمة من منع المحرم من بعض المباحات ما يلي :

1- البعد عن الترفه .
2- تربية النفس على التقشف .
3- الاتصاف بصفة الخاشع .
4- تذكر القدوم على الله بالتجرد من المخيط .
5- مراقبة الله عز وجل .
6- استكمال العبادة في جميع البدن .
7- تنبيه الإنسان أنه في عبادة لا ينبغي أن يشتغل بغيرها .
ســؤال :

ما الدليل على أن محظورات الإحرام تسعة فقط ؟

الجـواب :

عرف ذلك بالتتبع والاستقراء ، ولما في لك من تقريب العلم للأمة ، ولم شتات العلم .

والمحظورات كما يلي :

1- حلق الشعر .

2- تقليم الأظافر .
3- تغطية رأس الذكر .

4- لبس المخيط .

5- الطيب .

6- قتل الصيد .

7- عقد النكاح .

8- الوطء .

9- المباشرة دون الفرج .

 أقسام فعل المحظورات :

1- إذا كان متعمداً مختاراً ، فعليه الفدية والإثم .
2- إذا كان معذوراً بجهل أو نسيان فلا فدية ولا أثم .
3- إذا كان مختاراً ولكن لحاجة فعليه الفدية ولا أثم .
 أقسام المحظورات بالنسبة إلى الفدية :

1- ما لا فدية فيه – وهو النكاح .
2- ما فديته مغلظة – وهو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول .
3- ما فديته مثله – وهو الصيد .
4- ما فديته على التخير ( فدية الأذى ) وهو بقية المحظورات .
ومعنى يلزمه دم عند العلماء : أي يجب عليه أحد أمور ثلاثة :

1- ذبح شاة .

2- إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

3- صيام ثلاثة أيام ، إلا الجماع قبل التحلل .

فائدة :

ومحظورات الإحرام التي فيها فدية الأذى ، بالخيار إما دم ، وإما إطعام ، وإما صيام ، كما هو مبين سابقاً ، هذا هو الواجب على المجيب أن يبين للناس الحكم الشرعي.

ولو أطعم المساكين عشاء أو غداء أجزأ ذلك كما جاء في فدية رمضان ، لأنه على الصحيح لا يشترط التمليك .

وإليك بيان محظورات الإحرام :

1- حلق الشعر :

ودليل ذلك قول الله تعالى : " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " [ البقرة196 ] .

فيحرم على المحرم حلق شعر الرأس للآية السابقة ثم اختلف العلماء في حكم بقية الشعور هل يحرم أخذ شيء منها أم لا ، مثل شعر العانة والإبط والشارب والساقين وغير ذلك .

والأحوط عدم أخذ شيء من بقية شعر البدن ، فمن أخذ شيئاً من ذلك متعمداً مختاراً فدى لأجل الخروج من خلاف العلماء في ذلك .

أما شعر الرأس فيحرم للآية السابقة ، وقد قاس الجمهور شعر البدن بشعر الرأس لأجل الترفه والمحرم ممنوع من الترفه والمحرم مطالب بأن يكون أشعث .

فائدة :

من قص شعرة واحدة فعليه طعام مسكين ، ومن قص شعرتين فعليه إطعام مسكينين ، ومن قص ثلاثاً فعليه فدية هذا قول لبعض أهل العلم ، وهذا كلام لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة ، ويدخل في ذلك الأظفار فمن قص ظفراً فعليه إطعام مسكين ، ومن قص ظفرين فعليه إطعام مسكنين ، وهذا القول لا دليل عليه فلا يعول عليه .

سـؤال :

ما القدر من حلق الرأس الذي تجب فيه الفدية ؟

الجـواب :

اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال :

القول الأول  : من حلق ثلاث شعرات ، فعليه دم .

القول الثاني   : من حلق أربع شعرات ، فعليه دم .

القول الثالث : من حلق خمس شعرت ، فعليه دم . 
القول الرابع  : من حلق ربع الرأس ، فعليه دم . 

القول الخامس : إذا حلق ما به إماطة الأذى ، فعليه دم .

الراجح : 

القول الخامس هو أقربها إلى ظاهر القرآن ، وهو قول الإمام مالك رحمه الله .

فمن كان به أذى في رأسه من جروح أو قروح أو قمل أو ماشابه ذلك كصداع وشدة حر ، فاحتاج أن يحلق رأسه لذلك ، حلقه أو أزاله وعليه الفدية ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : " فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [ البقرة196 ] . 

الدليل الثاني :

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : " كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ، قلت لا ، فنزلت : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين أو ذبح شاة " متفق عليه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويحتجم في رأسه وغير رأسه ، وإن أحتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز ، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم فدى " .

فائدة :

من حُلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ، فعليه الفدية أي المحلوق لأنه رضي بذلك وسكت .

وإن كان نائماً ، أو كان مكرهاً وحُلق بيد غيره ، فإن كان نائماً فالفدية على الحالق ، وإن أكره وحَلَقَ رأسه بيده فعليه الفدية أي على المحلوق دون الإثم . والله أعلم .

فائدة :

من أخذ بعض شعر رأسه فلا فدية في ذلك ، لكن لا يحل ، لأن القاعدة تقول : " امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه " .

فإذا نُهيت عن شيء وجب الانتهاء عنه جملةً وأجزاءً ، وإذا أُمرت بشيء وجب فعله جملةً وأجزاءً ، إذاً حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية ، وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه .

وإذا حلق المُحرم شعر من ليس بمُحرم ( أي حلال ) فيجوز على قول الشافعية والحنابلة والمالكية : وعللوا ذلك بأن المحرم حلق شعراً لا حرمة له من حيث الإحرام فلا مانع ، ومنع ذلك الحنفية وهو قول للمالكية : لأن المحرم ممنوع من حلق رأس نفسه فكذا رأس غيره .

والرأي الأول أقرب للصواب لما عللوا له .

ويباح للمحرم أن يغسل شعره بسدر وصابون لحديث بن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه " [ متفق عليه ] .

وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب : " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه ، ثم أقبل وأدبر " .

ويجوز للمحرم أن يزيل القمل عن نفسه بالتفلية ولا شئ عليه في ذلك .

ويجوز للمحرم أن يحك رأسه ، وتمشيطه وتخليله إذا أمن من قطع الشعر .

يقول ابن تيمية رحمه الله : " وكذلك إذا اغتسل ـ أي المحرم ـ وسقط شئ من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " [ مجموع الفتاوى26/116 ].

وقال النووي رحمه الله : " أما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته ، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً ، لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعراً " [ المجموع7/248 ] .

وقال بن القيم رحمه الله : " يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولا دليل من كتاب وسنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه ، فإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإلا ففيه نزاع " [ زاد المعاد1/ ] .

2- تقليم الأظافر :

ويدخل في ذلك أظافر اليدين والرجلين ولم يرد في تقليم الأظافر دليل لا من القران ولا من السنة ولكن العلماء قاسوه على حلق الشعر من أجل الترفه ولقد حكى أبن المنذر الإجماع على أن تقليم الأظافر كحلق الشعر . أنظر الإجماع لأبن المنذر ص62
.

وفي المغني 5/388 : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم " ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومما ينهى عن المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه ... ولا تقلم أظفاره ..." 
.

وذكر الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية : " ثم ليقضوا تفثهم " ، حيث قال " فسر بعض الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه حلق الرأس وتقليم الأظافر ونتف الإبط ... " 
.

فدل ذلك والله أعلم بالصواب على أن تقليم الأظافر أحد محظورات الإحرام وأن من قلم أظفاره متعمداً فعليه الآثم والفدية .

3- تغطية الرأس :

ودليل ذلك قوله ( في الذي وقصته ناقته ( لا تخمروا رأسه ) أي لا تغطوه البخاري ومسلم وهذا عام في كل غطاء .

وتغطية الرأس خاصة للرجال دون النساء ، قال بن عبدالبر : " وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه لنهي النبي ( المحرم عن لبس الرانس والعمائم وهذا مالا خلاف فيه " 
.

ونقل ذلك الإجماع أيضاً بن المنذر حيث قال : " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه " 
.

والمقصود بتغطية الرأس ما كان بملاصق مثل :الطاغية والغترة والعمامة وما شابه ذلك. قال ( حين سئل ما يلبس المحرم قال : " لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف " 
.

أما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة وما شابه ذلك فالصحيح أنه يجوز ولا فدية في ذلك ودليل ذلك حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت : " حججت مع رسول الله ( حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ( والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " 
.

ثم اختلف العلماء في تغطية الوجه فمنهم من منعه ومنهم من أجازه بسبب الاختلاف في صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته : " لا تخمروا رأسه " 
 ، وزاد المسلم : " ولا وجهه " .

فالاختلاف في صحة اللفظة : " ولا وجهه " التي رواها مسلم فمن العلماء من صححها ومنهم من لم يصححها . فلهذا جاء الاختلاف في حكم تغطية وجه المحرم .

وبما أن اللفظة في صحيح مسلم وعند النسائي بسند صحيح وقد بسط الشيخ الألباني رحمه الله البحث في هذه المسأله حيث قال : " قال التركماني : قلت قد صح النهي عن تغطيتهما : الرأس والوجه ، فجمعهما بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولا وهم في شيء منه في متنه وهذا أولى من تغليط مسلم .

ثم قال الألباني رحمه الله : وجملة القول : أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ، كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة توفيقاً بينه وبين مذهب إمامهم 
.

والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن المحرم يمنع من تغطية وجهة إلا عند الحاجة لما روي ذلك عن بعض الصحابة حيث روي عن جابر أنه قال : " يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم " . 

وقد رؤي عثمان بن عفان رضي الله عنه مغطياً وجهه وهو محرم وثبت عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم
.

فالجواب : منع المحرم من تغطية وجهه إلا لحاجة كمن يخاف من الحشرات أن تدخل فمه أو أنفه أو يخاف حراً أو برداً أو ما شابه ذلك .

وأما ستر الرأس وتغطيته فحرام بالاتفاق .

وينقسم ستر الرأس إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : جائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً بأن يلبده بشي كالحناء أو العسل أو الصمغ لكي يهبط الشعر ودليل ذلك ما في الصحيح عن أبن عمر رضي الله عنهما : " رأيت النبي ( يهل ملبداً " 
 ، أي واضعاً شيئاً يلبد شعره .

القسم الثاني : أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر ، كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به لأنه لم يقصد الستر ولا يستر بمثله غالباً .

القسم الثالث : أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل : الطاقية والغترة والشماغ والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع .

القسم الرابع : أن يغطي بما لا يُعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز ودليله : " ولا تخمروا رأسه " 
.

القسم الخامس : أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير أو وضع ثوباً على شجرة يستظل به أو يستظل بثوب على عود لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه : " أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها " 
 ، وحديث أم الحصين الذي سبق ، وهذا جائز على الصحيح من أقوال العلماء ، أما قول بن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلاً مستظلاً وهو على ناقته : " أضح لمن أحرمت له " أي أبرز للشمس .

فهذا مردود بالأحاديث الصحيحة التي قبله .

سؤال :

هل يجوز للمحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه ؟ وما الحكم إذا رأيت المحرم قد غطى رأسه وهو نائم ؟ .

الجواب :
أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطي رأسه والنص في ذلك صريح في حديث العمائم حديث ابن عمر في الصحيحين ، وكذلك لا يغطي قدميه للنهي عن الخفاف وبعض العلماء يقول : القدمان متسامح فيهما أكثر من الرأس والوجه فيقولون إن القدمين إنما يمتنع عليه لبس الخفاف ، أما كون يسترها فلا حرج عليه ولكن لا يخلو هذا القول الثاني من النظر .
بناءً على ذلك فإنه لا يشرع له أن يغطي لكن المشكلة لو مررت على محرم نائم وقد غطى رأسه وغطى قدميه فهل يشرع لك أن توقظه أو تزيل ما عليه من غطاء الرأس هذه المسألة ذكرها الأصوليون وهي هل المكلف مكلف بغير المكلف ؟ هو نائم ومعذور أثناء نومه ، ومن أمثلتها لو أذن المؤذن فإنه إذا لم يسمع النداء والأذان غير مكلف ولا يأثم لكن هل أنت آثم بعدم إيقاظك له فبعض العلماء يقولون : المكلف مكلف بغير المكلف ويلزم بإثم غير المكلف أن قصر في أمره بما كلف به .
وأكدوا ذلك بحديث الأمر للولدان والصبيان لسبع فإنهم غير مكلفين فكلف المكلف بغير المكلف فدل على أنه يعتبر مكلفاً من هذا الوجه ، وبناءً على ذلك قالوا : إذا رأيته نائماً فإنك تزيل الغطاء عن رأسه وعن وجهه على القول بأنه لا يشرع له تخمير الوجه وهكذا بالنسبة للقدمين وهذا أولى وأحرى ، وإن كان نائماً وخشيت إزعاجه فإنك تزيلها برفق ؛ لأن المقصود يتحقق بذلك ، والله – تعالى – أعلم .
4- لبس المخيط :
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نبين معنى المخيط .

المخيط: هو كل ما خيط على قدر العضو أو على البدن كله .

مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية والكوت والجوارب وغيرها .إذاً المقصود من المخيط هو ما أشير غليه سابقاً وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة فيجوز للمحرم أن يلبس الإزار والرداء حتى ولو كانا فيهما خياطة ويجوز لبس الساعة والكمر وسماعة الأذن .

وكذلك يجوز أن يلبس كل ما جرت العادة بلبسه ولكن على غير عادة اللبس .

فمثلاً لو التحف بالغترة جاز ذلك ولو اتزر بالقميص جاز ذلك وهكذا . 

ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ( سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال : " لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " 
.

وفي رواية : " من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " [ متفق عليه من حديث بن عباس ] .

وفي رواية : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " 
.

ونجد في الحديثين الأولين أن في الأول من لم يجد نعلين فليقطع الخفين وهذا من حديث ابن عمر ، أما الحديث الثاني : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين " وهذا من حديث بن عباس .

سؤال : 

من لم يجد نعلين هل يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين ، أم يلبس الخفين ؟

الجواب : 

يلبس الخفين لأن حديث بن عباس ناسخ لحديث بن عمر لأن حديث بن عباس كان في عرفة أما حديث بن عمر فكان في المدينة فيجوز اللبس بلا قطع قاله الدار قطني .

قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى 26/109-110 ، وكذلك يجوز أن يلبس ( المحرم ) كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة رضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي ( نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ..... وقال ( فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي ( فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أم لم يدخلهما وسواء كان سليماً أو مخرقاً وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ... وقال قبل ذلك : والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " انتهى كلامه يرحمه الله .

فيجوز للمحرم أن يلبس رداءً مرقعاً أو موصولاً وصلتين .

ثم نأتي لشرح معاني ما يمنع المحرم من لبسه في حديث النبي ( :

1. القميص : ما خيط على هيئة البدن كالثياب وله أكمام .
2. السراويل : لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم هما الرجلان وقيل أن السراويل اسم مفرد وقيل اسم جمع والصحيح أنها اسم مفرد.
3. البرانس : هي ثياب واسعة لها غطاء يغطي به الرأس متصل بها.
4. العمائم : لباس الرأس .
5. الخفاف : لباس الرِّجل .
ويلحق بها ما كان في معناها من اللبس ويجوز لبس الحذاء المخروز الذي فيه خيوط لأنه ليس خفاً بل هو نعل .

فائدة :

من لبس إزاراً مخيطاً لا ينفتح ثم لفه على بدنه وشده بحبل فهذا جائز لأنه لا يشبه السراويل ولا القميص ولأنه أبعد عن انكشاف العورة . [ الشرح الممتع ] .

أما المرأة فتلبس ما شاءت لأنه ليس لها ثياب معينة إلا أنه لا يجوز لها أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس .

ولها أن تغطي رأسها ولا تغطي وجهها حال الإحرام إلا أن يكون هناك أناس غير محارمها فإنها تستر وجهها عنهم وجوباً .

قال بن المنذر : " وأجمعوا على المرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخُمُر والخفاف " 
.

كما ذكره بن عبد البر في الإجماع ص157 .

وقال بن عبد البر في الإجماع : " وأجمعوا على أن إحرامها ـ إي المرأة ـ في وجهها أي لا تلبس البرقع وليس عدم تغطية الوجه والله أعلم دون رأسها وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة " 
 .

ويحرم على المرأة المحرمة القفازين والنقاب .

والقفازان : لباس اليدين .

والنقاب : لباس الوجه .

ولم يرد عن النبي ( أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط .

فلها أن تغطي وجهها بما شاءت ما عدا النقاب والبرقع وسواء مس الساتر وجهها أم لا فلا ضرر في ذلك قال شيخ الإسلام : " ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي ( سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كراسه وأزواجه ( كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ( أنه قال : إحرام المرأة في وجهها " ، وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي ( نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين " 
 .

وقالت عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ( فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" 
 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثواب على وجهها إن شاءت " 
 .

فحاصل ذلك أن المرأة المحرمة الأفضل لها أن تكشف الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستره عنهم .

سؤال :

هل يحرم على المرأة لبس الجوارب ؟

الجواب :

 لا .

سؤال :

هل يحرم على الرجل لبس القفازين ؟

الجواب : 

نعم لأن التحريم جاء للمرأة فالرجل من باب أولى ولأنها ليست عادة الرجال وكذلك لأنها مصنوعة على قدر اليد .

5- الطيب : 

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته : " ولا تحنطوه " ، وعند مسلم : " ولا تمسوه بطيب "

وقوله صلى الله عليه وسلم  عندمـا سئل ما يلبس المحرم قال : " ولا يلبس ثوباً مسه درس وزعفران " [ متفق عليه ] ، ونقل الإجماع على ذلك بن عبد البر 154، قال : " وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه " .

لأن الطيب من الترفه ، والذي ينبغي للمحرم أن يبتعد عن زينة الدنيا وملاذها ، ويقبل على الله تعالى والدار الآخرة .

فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب أياً كان نوعه ، وفي أي مكان استعمله من جسده ، سواءً في الرأس ، أو اللحية أو الصدر أو الظهر أو غير ذلك ، حتى في الثوب أيضاً .

ثم اختلف العلماء في حكم شم الطيب ، فمنهم من حرمه ومنهم من لم يحرمه ، وقد ذكر الشيخ بن عثيمين لذلك ثلاث حالات :

الأولى : أن يشمه بلا قصد ، فذلك جائز .

الثانية : أن يقصد شمه ليختبره ، فهذا لا بأس به .

الثالثة : أن يقصد شمه للتلذذ به ، فهذا حرام وهو أقرب للصواب ، لأنه شم الطيب في هذه الحالة من الترفه ، وكما قيل : أن المحرم ممنوع من الترفه .

6- قتل الصيد :

ودليله قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " 

ومن السنة ، حديث أبي قتادة الأنصاري في قصة قتله الحمار الوحشي وهو غير محرم ، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هل أحدكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها " [ متفق عليه ] . 
وأما الإجماع : فقال بن النذر في الإجماع ص 65 : " وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً ، عامداً لقتله ، ذاكراً لإحرامه ، أن عليه الجزاء " .

فالصيد ينقسم إلى قسمين : 

1- صيد البحر : وهو حلال على المحرم  ،لقوله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم )) .
2- صيد البر : وينقسم إلى قسمين مأكول وغير مأكول ،  وغير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ما أجر المحرم بقتلة ، ودليل ذلك قوله  صلى الله عليه وسلم :" خمس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور " ، ويدخل في ذلك : الحية والذئب والأسد لأنها أشد مما جاء النص بها ، وأيضاً البعوض والبراغيث وغيرها لضررها .

الثاني : ما نهي عن قتله : مثل : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد ، فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم 

والصرد : طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر .

الثالث : ماسكت عنه ، فإن حصل منه أذىً ألحق بالمأمور بقتله , وإن لم يحصل منه أذى ، فمحل خلاف في قتله ، فمن العلماء من أجاز قتله ، لأن ماسكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه .

وقال بعض العلماء : يكره قتله ، لأن الله خلقه لحكمة ، فلا ينبغي قتله ، وهذا هو الأحسن ما لم يضر ويؤذي ، مثل الذباب والصراصير ، والخنفساء وغيرها .

فائدة :

ما كان يعيش في البر والبحر كالسرطان والسلحفاة فإنه يلحق بما يعيش في البر ، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وإباحة ، فغلب جانب الحظر  .

وأما طير الماء فهو بري بلا نزاع ، لأنه يفرخ ويبيض في البر .
قاعدة :

إذا اجتمع في شيء ، مباح ومحظور ، ولم يتميز المباح من المحظور ، فإنه يغلب جانب المحظور .

فيحرم على المحرم ، صيد البر ، ولا يعين على صيد ولا يذبحه ، ويحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ، لأنه كالميتة .

ودليل ذلك : أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم  ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع ، وكان الصعب عداءً سبوقاً صياداً ، فذهب وصاد حماراً وحشياً ، وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم  رده ، فتغير وجه الصعب ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم  ما في وجهه فقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " [ رواه البخاري ومسلم ] . 
فالمحرم على المحرم :

* صيد البر الأصلي المأكول :

* الوحش من الدواب ما لا يستأنس غالباً .

* ولا يحرم على المحرم ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة  الأنعام ، لأنه ليس بصيد.

* ماعدا الدجاج وبهيمة الأنعام فيحرم قتله حتى لو استأنس وعاش مع  الناس ، كالحمام والأرانب ، لأن أصلها بري .

* لو توحش أهلي كإبل وبقر مثلاً فلا يحرم قتله ، لأن أصله أهلي مستأنس .

* لو تولد حيوان من وحشي وأهلي ، أو من وحشي وغيره فيحرم قتله تغليباً لجانب احظر .

فـوائــد :

1= من صاد قبل الإحرام ، ثم أحرم وجب عليه إزالة يد المشاهدة ، بأن يطلق الصيد من يده ، وتبقى يدا لحكمية في قفص أو وديعة أو خيمة أو ما شابه ذلك حتى يحل من إحرامه ، ثم يأخذه ، لأنه أحق به ودخل في ملكه  لاصطياده  إياه قبل الإحرام.

2 = أما إذا صاده بعد الإحرام فهو حرام ولا يجوز له إمساكه ولا يدخل في ملكه أصلاً ، لأنه صيد محرم على المحرم .

3 = إذا دخل المحرم الحرم بصيد ، فمات الصيد سواءً أتلفه هو ، أو تلف من الله عز وجل فعليه جزاؤه ، لأنه يحرم عليه إمساكه وهو محرم .

4 = إذا دل محرم محرماً على صيد ، فالجزاء على من صاد وعلى الدال التوبة والاستغفار.

5 = إذا دل محرم حلالاً على صيد ، فصيد الصيد ، فالجزاء على المحرم الدال ، لأنه الحلال حل له الصيد وأكله .

للقاعدة : لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين المباشر .

والمباشر هنا لا يمكن تضمينه لأنه حلال .

وهذا قول الحنابلة والحنفية ، وهو الأقرب للصواب .

إذا مالا يحرم قتله على المحرم ما يلي :

1- الحيوان الإنسي : كالدجاج وبهيمة الأنعام  لأنه ليس بصيد ،وقد كان  النبي صلى الله عليه وسلم  يذبح البدن في إحرامه بالحرم .

2- صيد البحر : لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة )) [ سورة المائدة ، الآية 96 ] .
3- محرم الأكل : كالأسد والنمر ، الذي يغلب عليه الأذى لأنه لا قيمة له وليس بصيد .

4- الصائل : وهو الذي يهاجم ويكون منه أذى . فينبغي مدافعته  بالأسهل فالأسهل ، فإن اندفع وإلا قتل ، كمن هاجمه غزال وحاول قتله ، فإنه يقتله ولا شيء عليه.

ومن ذلك لو صال عليك إنسان ولم يندفع عنك إلا بالقتل ، فلك قتله ، فإن قتلك فأنت شهيد لدفاعك عن نفسك ، وإن قتلته فهو في النار ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : " جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم  فقال : يارسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال :" فلا تعطه مالك " قال: أرأيت  إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرايت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ،  قال :  أرأيت إن قتلته  ؟ قال : هو في النار " [ أخرجه مسلم ] .

ولو قتله أي لو قتل الصائل فليس عليه ضمانه لإذن الشارع بقتله ، ولأن [ ماترتب على المأذون غير مضمون ] ، ولأن [ كل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة ].

فائدة :

إذا احتاج المحرم إلى قتل الصيد لاضطراره ، فله ذلك إذا خاف على نفسه الهلاك من الجوع وله أن يتزود من لحم ذلك الصيد ، لأنه لما حل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئاً وقد أبيح قتلها للضرورة ، لأنه الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد ، وعليه الفدية 

فائدة :

يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان ـ الصئبان هو بيض القمل ـ إذا حصل منها الأذى ولا شيء فيها ، لأن الأصل في قتلها الحل لأذاها .

قال شيخ الإسلام : " وإذا قرصته البراغث والقمل فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ولا شيء عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها " 

فائدة :

الجراد على الصحيح من أقوال العلماء أنه من صيد البر لأنه يشاهد طيرانه في البر ، وإذا وقع في الماء هلك . ولأنه يتولد ويتكاثر في البر ، من أجل ذلك حرم قتله ومن قتله ضمنه ، ودليل ذلك ماورد عن عمر  وابن عباس رضي الله عنهما : " فيها قبضة من طعام " .

لكن إذا فرش الجراد أمامه وفي طريقه ، ففي ذلك خلاف ، قيل يضمنه ، وقيل لا يضمنه لأنه اضطر  إلى إتلافه كالصائل ، وهذا هو الأقرب والأصح إن شاء الله تعالى . والله أعلم .
7- عقد النكاح : 

ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن  النبي صلى الله عليه وسلم  قال :" لا ينكح المحرم ، ولا ينكح : ولا يخطب " [ رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه " ولا يخطب " إرواء الغليل  4/226 ] .

ويدخل في المنع الذكور والإناث ، وسواءً كان المحرم الولي ، أو الزوج ، أو الزوجة ، أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما ، لكن يكره أن يحظرا عقده إذا كانا محرمين .

ويحرم على المحرم عقد النكاح ، وينقسم عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام :

1- عقد محل على محرمة ، فالنكاح حرام .

2- عقد محرم على محلة ، النكاح حرام .

3- عقد محرم لمحل ومحلة ، فالنكاح حرام .

فلو عُقد على امرأة لزوج حلال ، فالنكاح لا يصح . 

ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال ، فالنكاح لا يصح .

ولو عقد لرجل محل على امرأة حلال والولي محرم ، لم يصح النكاح.

لأن النهي وارد على عين العقد .

فالتحريم يدخل في الثلاثة : الولي والزوج والزوجة . ولو قال أحد بتصحيح هذا النكاح في الأقوال الثلاثة السابقة فإن في ذلك محادة لله ولرسوله ، ومضادة لأمرهما .

سؤال :

لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولاداً ، فماذا يترتب على ذلك ؟

الجواب : 

يترتب على ذلك ما يلي :

1- لا بد من تجديد العقد .

2- عقد النكاح الأول فاسد .
3- الوطء الأول وطء شبهة ، وأولاده منه شرعيون بسبب الشبهة .

4- الإثم .

5- عدم الفدية .

أما إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام ، فلا إثم عليه ، والعقد باطل .

ولكن لو أراد أن يرجع مطلقته الرجعية وهو محرم فلا حرج في ذلك ، فالرجعة  صحيحة ، لأن الرجعة لا تسمى عقداً ، وإنما هي رجوع .

وقد يحتج أحدهم ، فيقول إن عقد النكاح للمحرم حلال لحديث بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم  عقد على ميمونة وهو محرم .

والرد على ذلك من وجوه :

1- أن الراجح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم  تزوج ميمونة  رضي الله عنها وهو حلال ، لأن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، وأن أبا رافع الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، وأيضاً أبا رافع وميمونة  كل منهما كان بالغاً ، أما بن عباس فكان صغيراً ، أبن عشر سنين والصغير  تخفى عليه كثير من الأمور .

وحديث ميمونة عند أبي داود ، حيث قالت : " تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم  ونحن حلال " [ قال الألباني : صحيح على شرط مسلم ] .

وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة  : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  تزوجها حلال ، وبنى بها حلالاً . . . " [ رواه الترمذي وصححه الألباني ] .
وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم  ميمونة وهو حلال  وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما " [رواه أحمد والترمذي ] .

وعن أبي غطفان عن أبيه : " أن عمر فرق بينهما – يعني رجلاً تزوج وهو محرم " [ الإرواء 4/228 أخرجه مالك والبيهقي ، وقال الألباني سنده صحيح على شرط مسلم ] .

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة رضي الله عنها وهو  حلال وانتشر أمر تزوجها بعد أن أحرم ، فاشتبه الأمر فيكون بن عباس لم يعلم بالعقد إلا بعد  انتشاره .

 وقد جاء منع  المحرم من النكاح في قول كثير من الفقهاء ومنهم : مالك ، والشافعي ، واحمد وإسحاق حيث أنهم لا يرون أن يتزوج المحرم ، وقالوا : أن نكح فنكاحه باطل ، وروى البيهقي بسند صحيح أيضاً عن علي قال : " لا ينكح المحرم فإن نكح رُد نكاحه " [ الإرواء 4/228 ].

فعلى ذلك . . المحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره لا بالولاية ولا بالوكالة .

ولا تجب الفدية في عقد النكاح لأنه قد فسد لأجل الإحرام ، والأصل براءة الذمة ، إذ لا دليل على الفدية .

ويحرم على المحرم الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقيل يكره للمحرم أن يقرأ خطبة النكاح ، وهي : " إن الحمد لله نحمده ونستعينه  . . . الخ الخطبة " .

ويكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح زوجين حلالين أو أن يشهد فيه ، فإن كان الزوجين محرمين فيحرم حضور النكاح ، والشهادة فيه لفساده .

ويباح للمحرم شراء الإماء للتسري ـ أي للوطء ـ [ وقال في المغنى 5/175 ، لا نعلم فيه خلافاً ] .

8- الجماع :

ودليل ذلك قوله تعالى : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق )) [ البقرة 197 ] ، وقد فسر بن عباس رضي الله عنهما الرفث : بالجماع . 
وقد نقل بن المنذر الإجماع  على تحريم الجماع أثناء الإحرام قال : " واجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع " [ الإجماع لابن المنذر ص 62 ] .

والجماع قبل التحلل الأول ، أشد المحظورات إثماً وأعظمها أثراً في النسك ، وهو محرم .

والجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج لما ذكر  بن المنذر حيث قال : " وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شي من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع " [ الإجماع لابن المنذر ص 63 ] . 

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر من آدمي سواءً كان حياً أو ميتاً ، أو بهيمة ، وسواءً كان الوطء حلالاً ـ كمن جامع زوجته ـ أو حراماً ـ كزناً أو لواط ـ  لأنه وطء في فرج أوجب الاغتسال [ انظر المغني 5/168 ].

والجماع المفسد للحج ما كان قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفه ، لأن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة :

1- رمي جمرة العقبة    2-  الحلق أو التقصير 3-  الطواف والسعي .

 وللجماع حالين : 

الحال الأولى : قبل التحلل الأول : 

ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول مايلي : 

1- الإثم .

2- فساد النسك .

3- وجوب المضي فيه .

4- وجوب القضاء من العام الذي بعده بدون تأخير .

5- الفدية وهي بدنه .

الحال الثانية : بعد التحلل الأول : 

ويترتب عليه ما يلي : 

1- الإثم .

2- الفدية وهي شاة .

3- فساد الإحرام ، وعليه الخروج إلى الحل ليحرم من هناك .

4-  وجوب المضي فيه .

فوائد :

1- يجب على الواطء والموطوءة المضي في النسك ولا يخرجان منه بالوطء ، حتى لو فسد الحج ، لأن في هذا سدٌ لباب الشر ، لأن بعض الناس لا يهمه الإثم من أجل أن يترك الحج عليه وينصرف ، ولأن هذا قول الصحابة والمضي في الحج عليه أمر الله تعالى .

ولأنه بتلبيته بالإحرام وجب عليه المضي فيه ما لم يُحضر ، أما فعل المحظور من محظورات الإحرام فلا يترك معه النسك بل يمضي فيه ويفدي عن وقوعه في المحظور . 

2- غير المكلف ـ كالصبي ـ إذا حصل منه الجماع فعند الجمهور عليه الفدية والقضاء بعد البلوغ وحجة الإسلام ، وخالف في ذلك الحنفية بأنه لا يلزمه . والله أعلم  .

3- لا فدية على المكرهة للجماع ونسكها صحيح .

9- المباشرة دون الفرج : 

ودليل ذلك قوله تعالى : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " [ البقرة 197] .

والمراد بالرفث : الجماع ، ويطلق أيضاً على دواعي الجماع من مباشرة وتقبيل وغمز وكلام فيه ذكر الجماع لأن ذلك وسيلة إلى  الجماع فحرم حال الإحرام ، والوسيلة لها حكم الغاية . 

فكما أن الجماع أثناء الإحرام حرام ، فكذلك الوسيلة إليه حرام .

وللمباشرة حالين :

الحال الأولى :

أن يباشر فيما دون الفرج ولا ينزل :

فهذا لا يفسد حجه وعليه شاة قال في المغني 5/169: " إما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك .  لا نعلم أحداً قال بفساد حجه ، لأنها مباشرة دون الفرج عن الإنزال ، فلم يفسد الحج بها ، كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال ، وعليه شاة ] انتهى .

الحالة الثانية :

أن يباشر فيما دون الفرج وينزل :

فحجه لا يفسد على قول جمهور العلماء ، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية ، فقالوا حجه يفسد ، ومن أنزل فعليه بدنه والصحيح عليه شاه وهي فدية الأذى .

وفي كلتا الحالتين إحرامه لا يفسد .

ويشترط لفساد الحج شرطان :

1- يكون جماعاً في الفرج  .

2- أن يكون قبل التحلل الأول .

فائدة :

إذا باشر فيما دون الفرج وأنزل قبل التحلل الأول فيترتب على ذلك أربعة أمور :

1- الإثم .

2- الفدية وهي بدنه .

3- عدم فساد النسك .

4- عدم فساد الإحرام ، والمرأة مثل الرجل .
فيحرم عليها مثل ما يحرم على الرجل ويلزمها من الفدية  ما يلزم الرجل إلا ما استثني.

ولما جاء  من آثار الصحابة فلم يفرقوا بين الرجل والمرأة .

ويباح للمرأة التحلي ، بأن تلبس الحلي المباح ، أما الحلي المحرم فلا تلبسه لا المحرمة ولا غيرها ، مثل ما به صورة إنسان أو حيوان ، أو مكتوب عليه لفظ الجلالة ـ الله ـ أو آيات قرآنية ، أو ما فيه تشبه بالكفار . ويجوز لها لبس الخلخال ، لكن يجب عليها ستر ذلك عن الرجال الأجانب لأنه زينة ، وهي ممنوعة من إظهار زينتها أمام الرجال الأجانب أي غير المحارم .

ما يباح للمحرم :

1- غسل الرأس بلطف فإن تساقط مع بعض الشعر فيعفى  عنه لأنه شعر ميت.

2- الاغتسال من الجنابة ، وتغير الرائحة ، وللتبرد .

3- الاكتحال بمالا طيب فيه ، ويكره بالإثمد ، فعن شمسية قالت : " اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل ؟  فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، وقالت غير كحل أسود ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ونحن نكرهه " . 

فلم تتطرق هنا للكحل المطيب ، لأن الطيب معروف قطعاً أنه من محظورات الإحرام .

4- الاختتان والفصد والحجامة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم [ متفق عليه ] . 
5- خلع الضرس وجبر الكسر .

6- النظر إلى المرآة .

7- قتل الفواسق ، وقتل الصائل ، والحشرات المؤذية .

8- صيد البحر ( إلا إذا كان في الحرم ) ، وذبح الأنعام الأهلية ، والدجاج .

9- الاستظلال بالبيت والمظلة والشجرة وما شابه ذلك .
10- لبس الكمر لشد الإزار وحفظ النقود .

11- لبس الخاتم والساعة وسماعة الأذن .

12- يباح له الكلام والسنة قلة الكلام إلا فيما ينفع .

ما ينهى عنه المحرم :

1- المعاصي : فهي حرام في كل زمان ومكان  وتشتد حرمتها حال الإحرام .

2- الجدال : وهو المماراة فيما لا ينفع ولا يعني .

3- الخصام : وهو كثرة الكلام وسب الرفقة والمنازعة  معهم .

4- تضيع الوقت بما لا ينفع .

5- كثرة السهر مما تضيع معه صلاة الفجر .

6- مشاهدة القنوات بأنواعها .

7- كثرة التجوال بين المخيمات بما لا يعود بأية فائدة .

8- كثرة القيل والقال .

9- الرفث : وهو الجماع ومقدماته .

10- الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم .

ما يستجب للمحرم :

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

2- نشر العلم بين أفراد المخيم وخاصة ما يتعلق بباب الحج ، إن كان المتكلم على علم  بذلك .

3- قراءة القران بتدبر وخشوع ، وحفظ ماتيسر منه .

4- قراءة الكتب النافعة الدينية .

5- كثرة ذكر الله تعالى .

6- الإلحاح إلى الله تعالى بالدعاء .

7- الإكثار من التلبية .

8- حضور مجالس العلماء في الحج .

شروط وجوب العمرة :

لوجوب العمرة والحج خمسة شروط : 

1- الإسلام : 

فلا يطالب غير المسلم بحج ولا عمرة ولا غيرهما من العبادات ، لأن الإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها .

2- العقل : 

فلا يجب على غير العاقل ، كالمجنون والمعتوه .

3- البلوغ : 

فلا تكليف على الصغير حتى يبلغ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " [             ] .

4- الاستطاعة : 

وهي الزاد والراحلة وأمن الطريق .

5- الَمَحْرَم : 

وهذا خاص بالمرأة . فمن ليس لديها محرم فلا تجب عليها العمرة ، ويحرم عليها السفر لأداء العمرة بدون محرم ، ولو كانت مع نساء ، فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض ، بل المحرم لا بد أن يكون رجلاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " [ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها وابنها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها " [ رواه مسلم ] .

ومحرم المرأة هو : زوجها ، ومن يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً ، بنسب : كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها . أو من تحرم عليه بسبب مباح : كالأخ من الرضاع ، أو من تحرم عليه بسبب المصاهرة : كزوج أمها ، وابن زوجها .

فمن لم تجد محرماً تسقط عنها العمرة بنص كتاب الله تعالى : " من استطاع إليه سبيلاً " ونص أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها .

كيفية أداء العمرة :

أولاً / الطواف :
إذا دخل المعتمر البيت قدم رجله اليمنى كما لو دخل أي مسجد من المساجد ويقول : ( بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) 
.

أو يقول : " أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم " وهناك روايات ضعيفة يعتمد عليها بعض الناس فيما يخص رؤية البيت الحرام فمنها : أنه إذا رأى البيت رفع يديه ويقول بعض الأدعية والأذكار ومنها: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً ... إلى آخر ذلك ) 
.

ومن دخل مكة وفي نيته العمرة فيستحب أن لا يشتغل بغير الطواف والسعي فلا ينبغي أن يشتغل في تجارة أو إجارة أو غير ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها :  ( أن أول شيء بدأ به النبي ( حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ...) 
.

فإذا وصل البيت قطع التلبية ، وإذا أراد الشروع في الطواف اضطبع والاضطباع هو أن تجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر . وهناك خطأ يرتكبه بعض الناس وهو أنه عندما يلبس الرداء يربطه ببعض المشابك حتى يصبح وكأنه مخيط ، وهذا لا ينبغي . حتى لا يحصل التشبه بالمخيط فيقع الإنسان في حرج من ذلك .

ثم يبدأ من الحجر الأسود فيحاذيه أي يحاذيه بكل بدنه فيقف أمام الحجر الأسود بكل بدنه ولا يتعداه بل يكون البدء منه .

فيستلمه ويقبله إن تيسر ذلك ، وإلا مسحه بيده أو بعصا وقبل يده أو العصا ، فإن شق ذلك أشار إليه بيده بدون تقبيل ، أي لا يقبل يده إذا أشار إليه . ويقول عند الحجر الأسود والركن اليماني : ( بسم الله والله أكبر ) ، أما الركنان الآخران فلا يشرع مسحهما ولا تقبيلهما ، والمشروع عند الحجر الأسود : تقبيله مع الاستلام في كل شوط ، فإن شق ذلك لكثرة الزحام ، فإنه يشير إليه بيده أو بعصا ولكن لا يقبل لا اليد ولا العصا ويكبر ، أما الركن اليماني ، فيُستلم فقط دون الإشارة ، إن استطاع الطائف أن يستلمه بيده استلمه ، وإن لم يستطع فلا يشير إليه لعدم ورود الدليل على ذلك . ولا يُقبل . ويقول بين الركنين ويختم كل شوط بالدعاء المشهور : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " [ البقرة 201 ] .

وثبت تقبيل الحجر الأسود عن النبي ( فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : " الحجر الأسود من الجنة " 
، وقال ( : " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم " 
. وينبغي أن يكون تقبيل الحجر الأسود من قبيل تعظيم الله تعالى ولهذا لما قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي  ( يقبلك ما قبلتك " 
.

تنبيه :

بعض الناس يستلم الحجر الأسود تعظيماً له وهذا لا يجوز فهو حجر لا يضر ولا ينفع وبعض الناس يمسحه بيده ثم يمسح بها جسده وأجساد أبنائه تبركاً وهذا أيضاً لا يجوز ، ثم يبدأ بالطواف وهو طواف العمرة .

فائدة :

من دخل المسجد الحرام من أجل الطواف أغناه ذلك عن تحية المسجد ( أي صلاة ركعتين ) ومن دخله من أجل الصلاة أو الذكر أو القراءة أو استماع الدروس وما أشبه ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد لأنه مسجد ككل المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله ( : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) 
.
ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط كاملة بدون نقص يرمل الأفقي في الأشواط الثلاثة الأولى ومعنى الرمل : هو الإسراع مع مقاربة الخطا والأفقي : هو من أحرم من بعيد عن مكة ولو كان من أهل مكة .

أما سبب الرمل فلما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( قال المشركون : إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم الحمى ( أي أضعفتهم الحمى ) ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي ( أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشون بين الركنين ) 
.

فلما كانت قريشاً تريد الشماتة بالنبي ( وأصحابه من زعمهم أن حمى يثرب قد أضعفتهم أراد النبي ( أن يثبت لهم عكس ما توقعوا وأن يريهم قوته وقوة أصحابه وأن يغيظ المشركين بذلك فأمر أصحابه أن يرملوا بين الركنين ، ثم يمشون بعد ذلك وهذا تخفيف منه ( لأصحابه وكذلك لأنه لن يراهم المشركون بين الركنين لأن الأعداء من قريش كانوا في الجهة الشمالية من الكعبة فلذلك لن يروهم بين الركنين فلما رأى المشركون ما عليه الصحابة من القوة والجلد أحزنهم ذلك وأغاظهم .

سؤال :

ما الحكمة من الرمل بعد زوال علته ؟

الجواب :

إن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه ثلاث علل وهي :

أولاً : إقتداءً بالنبي ( وحب اتباع له ولسنته فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( ما لنا وللرمل إنما كنا راء نيابة المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه رسول الله ( فلا نحب أن نتركه ) 
.

ثانياً : تذكر نعمة الله تعالى على المسلمين من حيث تكثير العدد والعدة بعد القلة والضعف .

ثالثاً : تذكر ما يطلب من الإنسان لإغاظة المشركين ومن لم يستطع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضيها بعد ذلك لأنها سنة فات محلها ولأن في قضائها في الأشواط التي تليها مخالفة للسنة لأن السنة في الأشواط الأخيرة المشي دون الرمل .

سؤال :

ما الفائدة من الرمل ؟

الجواب :

إظهار القوة والجلد .

ويسقط الرمل عن المريض والصغير والنساء لأنه معدوم في حقهن وكذلك عن المحرم من مكة أو قربها .

لما ورد أن بن عمر رضي الله عنهما : ( كان لا يرمل إذا أحرم من مكة ) وقال بن عباس رضي الله عنهما : ( إنما الرمل على أهل الأفاق ) .

والرمل أولى وأفضل من القرب من البيت دون رمل لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها ) وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها .

والرمل والاضطباع لا يكون إلا في طواف العمرة للمعتمر وطواف القدوم للقارن والمفرد أما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل ولا اضطباع فيهما ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة يصل إليها في الأشواط لقول بن عمر رضي الله عنهما : ( كان رسول الله ( لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع : وكان بن عمر يفعله ) 
.

وقال بن عمر رضي الله عنهما : ( ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله ( يستلمهما )
.

أما الحجر الأسود فيستلمه في كل شوط ويقبله إن استطاع وإلا أشار إليه من بعيد بدون تقبيل قال النووي : ( ويستحب استلام الحجر وتقبيله في كل طوافه وهي في الأوتار أكد لأنها أفضل ) .

وقال بن القيم : ( أنه ( كلما حاذى الحجر الأسود استلمه بمحجنه وقبل المحجن فظاهره سنة تقبيل الحجر في كل طوافه كلما حاذاه ) .

أما الركن اليماني فيستلمه بدون تقبيل ولا يقول شيئاً أي يستلمه بلا ذكر لأنه لم يرد عن النبي ( في ذلك شيء حيث قال : ( خذوا عني مناسككم )
 .

أما إذا كان هناك مشقة من زحام أو مرض أو ما شابه ذلك فإنه يشير للحجر الأسود من بعيد أما الركن اليماني فلا يشير إليه لعدم ورود ما يدل على ذلك من سنة المصطفى ( .

فائدة :

الركنان الآخران الشمالي والغربي لا يستلمان لأنهما ليسا عل قواعد إبراهيم عليه السلام فإن قريشاً لما أعادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة فأجمعوا على أن يهدموا الركنين الشمالي والغربي ويعيدوا البناء فلذلك لا يستلمان .

وقد طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجعل يستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال له معاوية : إنه ليس شيء من البيت مهجوراً قال له بن عباس : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولم يستلم النبي ( من البيت إلا الركنين اليمانيين فقال : صدقت ) 
.

فكف معاوية رضي الله عنه عن استلام الركن الشمالي والغربي وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني فالحق أحق أن يتبع .

وإذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود فإن يقول : ( ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) لحديث عبدالله بن السائب قال : سمعت رسول الله ( وهو يقول بين الركن والحجر : ( ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 
. 

وللمعتمر أن يدعو بما شاء من الدعاء أثناء الطواف وله قراءة القران ولا يجهر بذلك لما يلي : 

1-  لأنها أذكار يسن الإخفات بها .
2-  عدم الخلط على من بجواره من الطائفين .
3-  أن الله سميع بصير يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء ، ويسمع السر وأخفى .
4-  بعداً عن الرياء .
وليحذر المسلم من هذه الكتيبات التي بأيدي الناس اليوم والتي خصص فيها لكل شوط دعاء مخصوص فذلك لم يرد عن النبي ( الذي قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
، وقال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 
 ، أي مردود على صاحبه فهذا من البدع المحدثة والإنسان يدعوا بما شاء وبما فتح الله عليه من الدعاء وغاية ما يرجوه الإنسان هو الفوز بالجنة والنجاة من النار فيدعوا الله بذلك ويكثر من هذا الدعاء ويدعوا بصلاح نفسه وأهله وولده والنصر والتمكين للإسلام على أعدائه وغير ذلك مما يتخيره المسلم من الدعاء الطيب الذي ليس فيه قطيعة رحم أو دعاء على مسلم .

وليحذر من المطوفين فعملهم هذا عمل خاطئ ينبغي الحذر منه ، فكل إنسان يدعو بما شاء وبما أحب بخشوع وطمأنينة وحضور قلب ، أما المطوف فلا هم له إلا ما يحصل عليه من أموال ، وقد يدعو بلا خشوع ولا تضرع ولا حضور قلب ، ومعلوم أن الدعاء إذا صدر من قلب لاهٍ غافل ، فإنه لا يستجاب له ، فليحذر أولئك الناس الذين يستعينون بالمطوفين ، فهم على خطئ كبير ، وقد ابتعدوا عن جادة الصواب ، وهذه من البدع فلا أفضل من أن يدعو الإنسان لنفسه بنفسه ، ولا يستعين بغيره أن يدعو له ، فالله عز وجل يستحيي أن يرد يدي عبده صفراً ، فلا حاجة للاستعانة بأولئك المطوفين ومن كان على شاكلتهم ممن يبتزون أموال المسلمين بغير وجه حق ، فاحذر أيها الحاج والمعتمر من تلك البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان .

وإذا انتهى من الطواف وهو في الشوط الأخير لا شك أنه سينتهي بالحجر الأسود مروراً بالركن اليماني ، فإنه يستلم الركن اليماني لأنه لا يزال في طوافه ولا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر ولا يشير إليه لأن طوافه انتهى .

تنبيه :

التمسح بمقام إبراهيم أو بجدران الكعبة أو بالكسوة ، كل ذلك لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدرانها ، وكبر في نواحيها ، ودعا ، كل ذلك في داخل الكعبة ، أما خارجها فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك ، لكن قيل في رواية أنه صلى الله عليه وسلم التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، فمن فعله فلا حرج ، أما التعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو الالتصاق بها من الخارج ، فكل ذلك لا أصل له ولا يجوز فعله ، لأنه من البدع التي أحدثها الناس .

ومن دعا الكعبة أو سألها أن تقضي له حاجة أو تشفي له مريضاً أو ما شابه ذلك ، أو طلب البركة منها ، فهذا شرك أكبر يحرم فعله ، وكذلك من يتمسح بالمقام رجاء الشفاء أو دفع بلاء فهذا أيضاً شرك أكبر يجب الحذر منه وتنبيه فاعله بخطورة عمله ذلك ، لأن مثل تلك الأمور تحبط العمل والعياذ بالله .

وبعد الانتهاء من الطواف يسن للمعتمر أن يصلي خلف المقام ركعتين ، ولا تجب هاتان الركعتان بل هما سنة من تركها فلا شيء عليه ومن أتى بها فقد أتى بالسنة ، لكن لا ينبغي تركها ، وتجوز الركعتان في كل مكان من الحرم ، ولهذا صلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم ، لكنها خارج المسجد الحرام ، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام ، وقيل : أن السبب كثرة الزحام ، وقيل : لتبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر .
مسائل تتعلق بالطواف :

1. قال المنذر : [ أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفاء والمروة وليس عليهن اضطباع وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في النساء ولأن النساء يقصد منهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعريض لكشف المرأة لعورتها ، وعدم للستر الذي أمرت به .
2. من نسي شوطاً من الأشواط أتى به فلو فرض أن إنساناً ترك الشوط الخامس مثلاً وتذكر أثناء الطواف فإنه يأتي بشوط ، وإن شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة فإنه يبن على اليقين ويجعلها خمسة ، أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكانه فإنه لا يلتفت إلى الشك ما لم يتيقن أنه ترك شوطاً .
3. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو جاءت جنازة ، فإن الطائف يقطع الشوط وجوباً لصلاة الفريضة ، واستحباباً لصلاة الجنازة ، وبعد الصلاة يبدأ إتمام الشوط من حيث قطعه ، ولا يعيده من الحجر الأسود كما قال بذلك بعض العلماء ، بل الصحيح أنه يكمل الشوط من حيث توقف .
4. جواز الطواف في الدور الأول والعلوي من المسجد الحرام .
5. جواز أداء بعض الأشواط حول الكعبة وإكمال الباقي في الدور العلوي نظراً للزحام وما شابه ذلك .
6. لا يجزئ الطواف من داخل الحجر لأن جزءاً من الحجر من البيت لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول ( عن الحجر فقال : ( هو من البيت )  
  ، أما صلاة النافلة داخل الحجر وداخل الكعبة فجائزة لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إني نذرت أن أصلي في البيت قال ( ( صلي في الحجر فإن الحجر من البيت ) 
. وقيل بجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة .
7. لا تجوز الاستنابة في الطواف إلا إذا كان حاجاً عن الغير أو معتمراً عنه فإن الطواف تبع لجملة الحج أو العمرة .
8. من نسي شوطاً ولم يتذكره إلا بعد طول فصل فإنه يعيد الأشواط ويستأنفها من جديد .
9. من فرغ من رمي الجمرات وأراد أن يجمع طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع .
10. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء .
11. يجوز تأخير طواف الإفاضة لمن لديه عذر كحائض ونفساء ومريض وما شابه ذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة والله أعلم .
12. من ترك طواف الوداع ثم خرج من مكة فعليه دم ولو رجع لأدائه ويذبح ويفرق على فقراء الحرم .
13. الحائض والنفساء إذا منعتا عن الطواف طواف العمرة والحج بسبب العذر وخافتا فوات الرفقة وعدم الرجوع مرة أخرى لمكة المكرمة ، فإنهما تستثفران أي تتحفظان وتطوفان للضرورة .
14. الاضطباع يكون في طواف القدوم في الأشواط كلها ولا اضطباع في السعي وبعد انتهاء الطواف يعيد الرداء على كتفيه حتى يصلي لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف  
. 
15. من ترك الرمل في شوط من الأشواط الثلاثة الأول أتى به في الاثنين الباقيين وإن تركه في اثنين أتى به في الثالث وإن تركه في الثلاثة سقط  
.
16. ليس على أهل مكة رمل لا في الطواف ولا في السعي لأن الرمل شرع من أجل إظهار الجلد والقوة ليرى ذلك أهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد
.
17. لا يجزئ الطواف على جدار الحجر لأنه لم يطف بكل البيت والله تعالى يقول : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) 
 ، لأن بعض الحجر من البيت .
18. لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف على القول الصحيح من أقوال العلماء . والذي عليه الجمهور وجوب الطواف ، وعموماً ينبغي للطائف أن يحتاط لطوافه بالتهيؤ بالطهارة من الحدث قبل الشروع في الطواف خروجاً من الخلاف .
19.  لا حرج في الفصل بين الطواف والسعي عند أهل العلم ، فلو سعى بعد الطواف بساعة أو أكثر أو أقل جاز ذلك ، بل قالوا : لو طاف اليوم وسعى غداً صح ذلك ولا حرج فيه ، لكن الأفضل أن يتوالى ذلك ، فيطوف أولاً ثم يسعى بعد ذلك ، لأن هذا أبرأ للذمة ، وأسرع في أداء ما تلبس به المسلم من عمرة أو حج .

بعد انتهاء الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد فيقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص وإن قرأ بغير ذلك جاز وهذه الصلاة التي هي ركعتي الطواف القول الصحيح فيها إن شاء الله أنها سنة مؤكدة غير واجبة وهذا قول الحنابلة والشافعية ودليل ذلك أن النبي ( عندما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى أهل اليمن قال : ( ... فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )
.

ولما سأل الأعرابي النبي ( عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال : فهل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع )
.

وأما من قال بالوجوب واستدل بقوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فهذا أمر باتخاذ المصلى أي أن تكون الصلاة خلف المقام وليس دليلاً على وجوب الصلاة بعد الطواف .

فمن أراد صلاة ركعتين وتقدم نحو المقام يستحب له أن يقرأ قوله تعالى : ( واتخذوا  من مقام إبراهيم مصلى ) لفعله ( 
.

وليشعر نفسه أنه صلى امتثالاً لأمر الله عز وجل حتى تتحقق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل والخضوع له تعالى ، والطاعة لأوامره .

ويستحب تخفيف الركعتين ولا يجلس بعدهما طويلاً وإذا مر بين يديه أي إنسان فلا يمنعه لأن الحرم مظنة الزحام لكثرة الحجاج والمعتمرين والمصلين ، فإن منع المار بين يديه فسيقع بين يدي مصلي أخر فإذا دفعه الأخر ومنعه من المرور حصلت بذلك فتنة من شدة الزحام وكثرة المصلين .

فإذا انتهى من ركعتي الطواف فإنه يعود ويستلم الحجر وهذا لمن أراد أن يسعى بعد الطواف أما من لم يرد السعي فلا يستلم الحجر وهذا الاستلام بمثابة التوديع  فالطواف يفتتح بالاستلام ويختتم بالاستلام أيضاً ، وهذا إن تيسر ، أما مع شدة الزحام وكثرة الناس في هذا الزمان فإنه من الصعب استلام الحجر مرة أخرى ، فيترك هذا الأمر للمشقة التي قد تحصل بسببه .

ومعنى الاستلام : أي مسحه باليد فلا يقبله هذه المرة ولا يشير إليه فمن لم يستطع استلامه فلا يشير إليه بل ينصرف إلى المسعى .

ثانياً / السعي :

فإذا أتى المسعى دخل من باب الصفا لأنه أيسر فيرقى الصفا فإذا قرب منه قرأ قوله تعالى: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) ثم يقول : ( نبدأ بما بدأ الله به ) وذلك حتى  يشعر المسلم أنه فعل ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره سبحانه وتعالى فيبدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الآية .

قال في المغني(5/235) [ فإن لم يرق على الصفا فلا شيء عليه قال القاضي : لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة فيلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة والصعود عليها هو الأولى اقتداءً بفعل النبي ( فإن ترك مما بينهما شيئاً ولو ذراعاً لم يجزئه حتى يأتي به والمرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال وترك ذلك أستر لها ولا ترمل في طواف ولا سعي والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل ) انتهى .

فإذا رقى الصفا اتجه ناحية الكعبة حتى يراها ولو لم يرى الكعبة فلا شيء في ذلك فلا يتكلف في هذا الأمر ويورد نفسه وإخوانه المسلمين المصاعب بل يستقبل الكعبة حتى يراها إن تيسر ذلك وإلا فلا شيء عليه .

ثم يكبر ثلاثاً ويقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ، ثم ينزل متجهاً إلى المروة ماشياً ، لما جاء في حديث قال : " فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده0000، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة " 
0

فيمشي مشياً عادياً حتى إذا وصل بين العلامتين الخضراء أسرع في المشي بشده وهذا خاص بالرجال دون النساء ، فإذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل عند الصفا ، من الذكر والدعاء لحديث جابر : " أنه صلى الله عليه مسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا "2 

وهذا شوط كامل ، تم بعد ذلك ينزل من المروة متجهاً إلى الصفا ليتم شوطاً ثانياً ، فيمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي لفعله صلى الله عليه وسلم ، حتى يتم سبعة أشواط ، ذهابه سبعة ، ورجوعه سبعة يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا " 3
وعند النسائي قال صلى الله عليه وسلم : " إبدأوا بما بدأ الله به " ، واشتراط البدء بالصفا هو قول الجمهور من أهل العلم . وعليه أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن أثناء السعي ، وليحذر المسلم من القيل والقال أو الغمز واللمز للمسلمين أو فحش الكلام أو إطلاق النظر الحرام لأنه في مكان يتقرب فيه إلى الله تعالى ، وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال : [ رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ] ثم بعد ذلك يحلق المعتمر أو يقصر والحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : " اللهم اغفر للمحلقين " ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : وللمقصرين ، قال : وللمقصرين " [ متفق عليه ] ، وتقصر المرأة من أطراف ضفائرها قدر أنملة وهو ما يقدر باثنين سنتمتر تقريباً أو أقل بشيء قليل وبذلك يكون قد تحلل المعتمر من عمرته وحل له كل شيء كان قد حرم عليه بسبب الإحرام .

مسائل تتعلق بالسعي والحلق والتقصير : 

01من قدم السعي على الطواف ناسياً أو جاهلاً فعمرته صحيحة ولا إعادة عليه ، وقد أجاز ذلك بعض العلماء حتى لو كان متعمدا ً، ولكن الأفضل أن يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير .

ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح إلى أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئاً ، وأخرت شيئاً ، فكان يقول : " لا حرج ، لا حرج ، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي حَرِجَ وهلَكَ " . [ فتاوى اللجنة الدائمة 11 / 320 ] .

02يسن للسعي الطهارة ولا تجب ممن سعى محدثاً ، حدثاً أصغر أو أكبر أجزأه السعي لكن الأفضل أن يسعى على طهارة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت "5
03لا يشترط للسعي ستر العورة ، كمن كان إزاره وقميصه خفيفاً ترى من ورائه البشرة أو كان به خرقاً ترى من ورائه العورة ، فهذا سعيه صحيح ، لكن لا شك أن ستر العورة دليل على غيرة الإنسان ، وعدم رضاه بكشف عورته أمام الناس .

04لا يشترط الموالاة في أشواط السعي فلو سعى في أول النهار ، ثم احتاج إلى الراحة وأكمل ذلك آخر النهار فإن ذلك جائز ، ولو احتاج أن يجعل بين كل شوطين قدراً معيناً من الوقت كساعة أو نصف ساعة نظراً للتعب أو شدة الزحام ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .

05لا تشترط المولاة بين الطواف والسعي فلو طاف بالبيت في أول النهار ثم سعى آخر النهار جاز ذلك، ولو طاف للإفاضة يوم العيد وترك السعي حتى آخر أيام التشريق جاز ذلك إن شاء الله تعالى ، لكن الأفضل أن يتابع بينهما أي بين الطواف والسعي .

06 أن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة ومن بدأ بالمروة، فعليه أن يزيد شوطاً ثامناً لأن الشوط الأول يعتبر لاغياً فيزيد الثامن بمثابة السابع ، وهو بدل عن الملغي .

07 من لم يسعى بين العلمين الأخضرين فلا شئ عليه ، ولكنها سنة ينبغي الأخذ بها وعدم تركها .

08 النساء لا يجب عليهن صعود الصفا والمروة وكذلك لا ينبغي لهن الركض بين العلمين الأخضرين وإنما ذلك خاص بالرجال لإظهار الجلد والقوة .

09 من شك في عدد أشواط السعي فليبن على اليقين وهو الأقل ، فمثلاً شك هل سعى ستة أشواط أو سبعة ؟ فيجعلها ستة ويأتي بالسابع ، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة ، فإن كان هناك نقص أتمه ذلك الشوط الذي أتى به ، وإن تيقن أنها ستة أتى بالسابع ، وإن تيقن أنها سبعة فيكمل الشوط السابع فقط .

010 يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعر الرأس للرجل و المرأة ، والمرأة تجمع شعرها وتقصر من أسفله قدر أنملة ( أي قدر الظفر تقريباً ) وهو ما يعادل 2سم تقريباً.

011إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو حضرت جنازة وهو يسعى فإنه يخرج وجوباً لأداء الصلاة المكتوبة واستحباباً لغيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) 6
012من أدى حجاً أو عمرة وأراد أن يحلق وليس له شعر ، فيسقط عنه الواجب ، أو يمر بالموسى على رأسه .

013من لم يعمم جميع الرأس بحلق أو تقصير، فلا بد أن يعيد الحلق أو التقصير معمماً جميع الرأس . وإن كان قد خلع ملابس الإحرام، فإنه يعيد لبسها ثم يحلق أو يقصر معمماً جميع الرأس ، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا دليل لمن خالفه ذلك .

014 من نسي الحلق أو التقصير في العمرة ولبس ثيابه فإنه ينزع ثيابه متى ذكر ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ، فإن حلق أو قصر وثيابه العادية عليه جهلاً أو نسياناً فلا شئ عليه، ولا يعيد الحلق أو التقصير، لكن متى ذكر فإن الواجب عليه أن يخلع ثيابه حتى يحلق أو يقصر وهو محرم .

فإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وصاحبه في الحرم فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ، وإن حصل جماع في بلده أو أي بلد آخر فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة في بلده ويوزعها على الفقراء والمساكين في بلده ، وعمرته صحيحة إن شاء الله تعالى .

فـائـدة مهمة جداً :

إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم نزل عليها دم الحيض ، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك العمرة ، ولا ينفسخ الإحرام بوجود الحيض ، بل عليها أن تبقى في مكة حتى تؤدي العمرة ، أو تعود إلى بلدها وتحذر من الوقوع في محظورات الإحرام ، ومتى طهرت عادت إلى مكة لأداء عمرتها ، وإن خلعت ملابسها فلا شيء عليها لأنه لا ملابس لها تختص بالإحرام ، وإن أخذت شيئاً من أظفارها وشعرها متعمدة فعليها الفدية ـ فدية الأذى ـ وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، لكن إن حصل وطئ ـ أي جماع ـ فإن العمرة تفسد ويجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، لقوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ، ثم تقضي العمرة الفاسدة بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها فدية سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع من الضأن ، أو ثني من المعز يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم نتيجة فساد العمرة بالوطء .

من نسي الحلق أو التقصير :

من نسي الحلق أو التقصير ولبس ثيابه ، ثم ذكر فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر وهو محرم ، وكذلك المرأة إذا تذكرت فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة أو أقل وعليها ملابسها العادية ، فإن حصل اتصال بين الزوجين فلا شيء عليهما لنسيانهما .

طواف الوداع للمعتمر :

اختلف العلماء في وجوب طواف الوداع ، والصحيح الذي اختاره سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى : أنه واجب في حق الحاج ، ومستحب في حق المعتمر وهذا هو الصواب ، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أن حلوا من عمرتهم خرجوا إلى منى وعرفات ، ولم يؤمروا بطواف الوداع ، هذا للمعتمر ، أما الحاج فيجب عليه طواف الوداع إذا أراد الرجوع إلى أهله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " [ رواه مسلم ] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " [ رواه البخاري ومسلم ] .

ما يُبْطِلُ الإحرام :

يبطل الإحرام بأمر واحد فقط ، متفق عليه بين العلماء : وهو الردة عن الإسلام ، عياذاً بالله ، وذلك لأن الإسلام شرط لصحة النسك .

والله أسأل أن يجعل هذه الأحكام خالصة لوجهه سبحانه ، ونافعة بإذنه ، وما كان من صواب فمن الله وحده ، وما متن علي به من علمه الذي وسع كل شيء ، وما كان من خطأ وزلل فمني ومن تقصيري ، والله ورسوله بريئان منه ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

المؤلف من يرجو فضل ربه وعفوه
يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك
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